حماية الأجير في قانون انقاذ المؤسسات التي تمر  بصعوبات اقتصادية                                      الأستاذة سنية الجبري تقا
الإهـــداء

الى روح والدتي و والدي رحمهما الله 
الى اخوتي وأصدقائي 

الى زوجي و ابنتي "لينة"
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المقدمـة 

 دخلت  بلادنا  منذ  أواسط التسعينات معتركا دوليا حاسما يقوم على الشراكة والإنفتاح على السوق العالمية والمنافسة الدولية وخاصة بعد أن  أمضت تونس مجموعة من الاتفاقيات العامة  حول التعريفات الجمركية والتجارة GATT واتفاقية التجارة العالمية OMC (1) إضافة إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2) كما  انتهجت بلادنا سياسة التشجيع على الاستثمار (3) وحفز المبادرة الإقتصادية دعما  وتشجيعا منها  على  مزيد بعث المؤسسات  باعتبارها نسيج اقتصادي  واجتماعي  يصلح أن يكون قاعدة متينة للإقتصاد الوطني (4)  وخلق مواطن الشغل .

وفي هذا الإطار ارتأت الضرورة أن لا يقف نسق التشريع  عند نقطة الحث  والتشجيع على بعث المؤسسات  بل تجاوزه إلى التفكير في منظومة تشريعية تلعب دورا وقائيا وعلاجيا  أثناء سير حياة المؤسسة في صورة تعرضها إلى صعوبات أو أزمات إقتصادية لتتجاوزها وتبقى على كيانها كوحدة إنتاج ومورد رزق للعديد ، كمسييريها وأجراءها وسائر المتعاملين والمتعاقدين معها .

وتطبيقا لهذا التمشي تبنى المشرع  نظام إنقاذ المؤسسات  التي تمر بصعوبات اقتصادية  منذ سنة 1995 بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 وبالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003.

------

(1) بتاريخ 15/04/1994 من قبل 117 دولة في قمة مراكش من بينها تونس

(2)  بتاريخ 17/07/1997
(3) صدرت مجلة التشجيع على الاستثمار بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 1993 مؤرخ في 27/12/1993
(4) سعيدة الشواشي – قانون الشغل والمؤسسة – مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ، 2004-2005 ص4
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وقد جاء  هذا القانون لإضفاء الموازنة بين البعدين الإجتماعي والإقتصادي ، فمن ناحية ورغم أنه  ارتقى بمصلحة المؤسسة في الإنقاذ إلى اعتباره الهدف الأسمى  والمحوري من وراء تشريع هذا القانون إلا أنه من ناحية أخرى لم يهمل  الرأسمال البشري للمؤسسة  فقد سعى إلى تكريس حماية  للأجراء سواء أثناء سير إجراءات الإنقاذ (1) أو بعد تحديد مآل المؤسسة (2) .

ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار أن قانون إنقاذ المؤسسات  جاء متناسقا ، منسجما مع ما نصت عليه مجلة الشغل (3) من تكريس لحماية أكثر فعالية للأجراء  خاصة وأن هذه المجلة هي بمثابة الغطاء القانوني الذي يدعم  مركز الأجير ويحميه  من هيمنة وقوة المؤجر داخل أسوار المؤسسة .

ورغم أن مفهوم المؤسسة (4) ومفهوم الصعوبات الإقتصادية (5) يكتسيان أهمية بارزة  فإنهما  بقيا خارج إطار التعريف التشريعي  وقد رأى Hochard أن المؤسسة هي " وحدة بمقتضى الواقع أو القانون يمارس داخلها شخص أو مجموعة من الأشخاص عملهم بأي شكل من الأشكال وتقوم باستغلال هذا العمل المنظم من قبلها  لصالحها أو حسب أهدافها " .

-----

(1) انظر اساسا الفصول 12 فقرة 3 ، 21 فقرة 3 ، 32 فقرة 3 و35 فقرة 1

(2) انظر الفصول34 و43 فقرة 2
(3) تم اصدار مجلة الشغل بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30/04/1966
(4) استعمل المشرع مصطلح المؤسسة في العديد من المواطن في مجلة الشغل  مثال الفصل 25 " غلق المؤسسة" ، الفصل 28 " رئيس المؤسسة الصناعية والتجارية " 
(5) كمال العياري ، مفهوم العقوبات الاقتصادية في قانون الانقاذ – م ق ت فيفري 2007
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ويعتبر هذا التعريف  الأقرب وطبيعة العلاقة  بين قانون الإنقاذ والأجير  في إطار تكريس الحماية لهذا الأخير خاصة وأنه تم التركيز في هذا التعريف على الجانب الإجتماعي للمؤسسة باعتبارها خلية اجتماعية قبل أن تكون اقتصادية وباعتبار أن  الأجراء  هم مصدر النشاط والعمل  وهم القاعدة الأساسية داخل المؤسسة  لذلك سعى المشرع صلب هذا القانون الى حمايتهم حفاظا منه على الأمن والسلم الإجتماعيين .
وتعد مسألة حماية الأجير  في قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية هامة  بالنظر إلى ما يمكن أن  تسببه من اختلافات فقهية تتراوح بين تدعيم هذه الحماية صلب هذا القانون وبالتالي محاولة التوفيق بين حماية الأجير وحماية مصلحة المؤسسة من ناحية أو تغليب إنقاذ المؤسسة والحفاظ على ديمومتها وحياتها  على حساب الأجير من ناحية أخرى.

تطبيقيا  وبالعودة إلى أعمال قضاة المؤسسة (1) والأحكام الصادرة سواء من قبل الدوائر العرفية أو الدائرة التجارية تسنى لنا أن نلاحظ  وجود محاولة للتوفيق بين الحفاظ على حياة المؤسسة وحماية الأجير لكن هناك ميل أكثر لحماية الأجير وهو ما يجعلنا نتساءل : إلى أي مدى تم تكريس  حماية الأجير في قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ؟

إشكالية تثير إشكاليات عدة  فهل أن  تشريعنا بقي وفيا للأجير المعروف بضعف مركزه  القانوني فكرس له  الحماية اللازمة ( الجزء الأول ) أم أن هاجس التطلع إلى اقتصاد قوي ومتين  إقتضى تغليب مصلحة المؤسسة على حساب حقوق الأجراء ( الجزء الثاني ) .

-----------

(1) اتصلنا بالسيد ألجموعي الخموسي ، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ومدنا بالعديد من الملاحظات التطبيقية التي ترجح في غالب الأحيان مصلحة الأجير 
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الجزء الأول : تكريس حماية  الأجير في قانون الإنقاذ 
تعد وضعية الأجير في ظل المؤسسة  التي تمر بصعوبات اقتصادية  وضعية حرجة وصعبة باعتبار  أن هذا الكيان المسمى بالمؤسسة  يمر بصعوبات  ويسعى للوصول الى شاطىء الأمان عبر تطبيق قانون الإنقاذ وتواصلا مع فصول هذا القانون نستشف أن المشرع  حاول  توخي  الدقة والموازنة حتى يحقق نتائجه المرجوة دون المساس بحقوق الأجير  فسعى الى حماية  المستحقات المالية للأجير  ( فصل الأول) دون التفريط في الحفاظ على ما هو اهم وهو مواطن الشغل ( الفصل الثاني ) .

الفصل الأول : حماية المستحقات المالية للأجير : نهوضا منه بالبعد الإجتماعي لقانون الإنقاذ أفرد المشرع  الأجير بنظام خاص  فسح له مجال لتتبع  المؤسسة في خصوص مستحقاته المالية  رغم الأحكام المتعلقة بتعطيل اجراءات التقاضي بالنسبة للمؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية  ( مبحث أول) ، فضلا على تمكين  الأجير من الأولوية  في الخلاص .

المبحث الأول : تمكين الأجير من تتبع المؤسسة : يتمتع الأجير بجملة من المستحقات  المالية التي اجازها له المشرع لما مكنه من تتبع المؤسسة ( فقرة أولى)  وذلك خلال مراحل متنوعة تمر بها هذه الأخيرة ( فقرة ثانية )

الفقرة الأولى : المستحقات المالية المعنية بالتتبع : على الرغم من تعرض المشرع عديد المرات لعبارات "مستحقات العملة " (1) في قانون الإنقاذ الا أنه سكت عن تعريفها ولعل تواتر هذه العبارة بهذه الكيفية  صلب كم قليل من الفصول التي تنظم الجانب الإجتماعي من شأنه أن يجعل منها عبارة محورية ومركزية فقد يتبادل الى الذهن أن عبارة المستحقات أوسع من أن تشمل الأجر فقط بل تتجاوزه الى مجموعة من المستحقات الأخرى ذات الطابع التعويضي ، اما فيما يتعلق بالأجر فهو احدى الأركان الأساسية لعقد الشغل باعتبار أن الأجير يقدم خدماته لفائدة المؤجر مقابل الأجر الذي سيتقاضاه ، والأجر في معناه الواسع هو ذاك السبب الذي يحرك وازع كل فرد في البحث عن شغل من أجل تغطية متطلبات حياته هو  ومن في كفالته وتكريس كرامته في مجابهة الحاجة ، وهو لا يهم الفرد فقط بل يهم المجموعة الوطنية مكرسة في الشخصية المعنوية للدولة التي تسهر على تقنين وتحديد الأجر الأدنى المضمون  حفاظا منها على السلم الإجتماعي والإقتصادي .

---------

(1) حوالي 6 مرات في الفصول 4-12-21 و32 من قانون الانقاذ
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وقد ورد بالفصل 134-2 من مجلة الشغل أنه " يقصد بالأجر  ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي أنجزه ويتضمن الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه و ملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية أو عينية ومهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة  أو خصوصية باستثناء  المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف " .

ولعل هذا التعريف يسوقنا إلى الصبغة التبادلية التي يتميز بها عقد الشغل  فهو إلتزام بالدفع  مقابل إلتزام بالعمل .

ونظرا للصبغة المعاشية للأجر فقد ارتقى المشرع إلى حد الحماية المدنية والجزائية (1) ومن أوجه الحماية المدنية للأجر أن أحكام مجلة الشغل جاءت تمنع المؤجر من إجراء مقاصة  على الأجور  في خصوص المبالغ التي تدفع للعمل  مقابل أدوات ولوازم العمل أو معدات ومواد توضع تحت ذمة وتصرف العامل (2) ، كما تم تنظيم عقلة الأجور صلب مجلة المرافعات المدنية والتجارية (3) أين ضبط فيها المشرع كيفية وحدود التنفيذ على الأجور  حفاظا على صبغتها المعاشية.

 وفيما يتعلق بالحماية الجزائية فقد ضبط المشرع صلب الفصل 134-2  (4) حدا أدنى للتأجير لا يمكن النزول تحته في عقد الشغل فيكون الاتفاق على الأجر إما معادلا للحد الأدنى أو يفوقه ، وفي صورة قيام المؤجر بدفع أجور دون " الحد الأدنى المضمون "  فإن الفصل 3 من قانون عدد 27 لسنة 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل يجرم هذا الفعل ويجعل مرتكبه عرضة لعقوبات الفصل 234 م ش .

-----------

(1) الطيب اللومي ، عقد الشغل الفردي والقضاء الشغلي من خلال مجلة الشغل ومجلة الشغل البحري ، منشورات حيوني 1997 ص 85 وما بعده ،

(2) الفصل 149 م ش 
(3) الباب الخامس م م م ت الفصول من 353 الى 389
(4) الفصل 134-2 ينص على " ... ويقصد بالأجر الأدنى المضمون الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلف بانجاز أعمال تتطلب اختصاصا مهنيا ".
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وبالإضافة إلى الأجر تشمل عبارة المستحقات  كما سبق الذكر مجموعة من المستحقات الأخرى ذات الطابع التعويضي كمكافأة نهاية الخدمة مثلا التي جاء بها الفصل 22 م ش إذ يكون من حق الأجير الحصول عليها إذا كان إنهاء  عقد الشغل مبرر كحالة الطرد لأسباب اقتصادية وهي تقدر بحساب أجر يوم عن كل شهر عمل فعلي شرط أن لا تتجاوز هذه المكافأة  أجر 3 أشهر  مهما كانت مدة العمل الفعلي كما ربط المشرع استحقاق الأجير لهذه المكافأ بانعدام الخطأ الفادح من طرفه .

كما أقر المشرع صلب الفصل 23 م ش استحقاق الأجير لغرامة في صورة القطع التسعفي لعقد الشغل من طرف المؤجر عند قيامه بطرد الأجير دون سبب حقيقي وجدي ودون احترام الإجراءات الإدارية (1) .

إن ما يجدر ملاحظته أن جملة هذه المستحقات التي وفرها المشرع للأجير  لحمايته لم تبق حبرا على ورق بل مكنه على الرغم من خصوصية التتبع  في قانون الإنقاذ بالنسبة للمؤسسات المارة بصعوبات اقتصادية من إمكانية تتبعها حتى أثناء مراحلها الحرجة .

الفقرة الثانية  : مراحل تتبع المؤسسة من قبل الأجير 

من بين المراحل والفترات الحرجة  التي تمر بها المؤسسة  هي مراحل التسوية وفترة المراقبة، وقد خول المشرع للأجير إمكانية تتبع هذه الأخيرة حتى أثناء هذه الفترات  وذلك لمزيد تفعيل سبل الحقوق المادية للأجير  نهوضا بالبعد الإجتماعي .

لقد تم تخصيص الأجير بنظام خاص أثناء مرحلتي التسوية الرضائية والقضائية  وذلك بأن تم إقصاءه بصفة مطلقة  من قاعدة تعليق إجراءات التقاضي مقارنة ببقية الدائنين .

--------

(1) فاطمة بوعلي ، تطور النظام القانوني  للطرد لأسباب اقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير شعبة قانون خاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 2005-2006 ص103
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وقد وردت هذه القاعدة صلب الفصلين 12و21 من قانون الإنقاذ إذ نص الفصل 12 المنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003 انه " ... لا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التسوية الإذن بتعليق اجراءات التقاضي المتعلقة بالمستحقات الراجعة الى العملة ، كما لا يمكنه أن يأذن بتعليق اجراءات  تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل ..." 

هذا فيما يتعلق بالتسوية الرضائية وهو نفس ما جاء به الفصل 21  من قانون الإنقاذ والمتعلق بمرحلة تسوية قضائية .

المقصود بداية بإجراءات التقاضي هي الإجراءات  المتعلقة برفع الدعوى وطرق الطعن التي يباشرها الدائن ضد المؤسسة المدينة قصد استخلاص دينه السابق عن افتتاح إجراءات التسوية رضائية كانت أم قضائية أو قصد استرجاع  منقول أو عقار على ملكه ، ولكن تحت تصرف المؤسسة وذلك بسبب عدم أداء دين (1) بما يتماشى  مع منطق الإجراءات الجماعية  القائم على تعليق جميع  ما له علاقة بالتتبعات الفردية  لفسح المجال أمام تسوية جماعية لوضعية المؤسسة ودائنيها (2).

ويفسر لجوء المشرع الى آلية تعليق اجراءات التقاضي فيما يتعلق بدائني المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية محاولة انقاذ هذه الأخيرة اذ أن هذه الآلية تمثل وسيلة  نجاة بالنسبة للمؤسسة من شأنها أن  تحفظ ما استمر  وما تبقى في ذمتها المالية من أصول وممتلكات على الرغم من أنه إجراء خطير بالنسبة لجمهور الدائنين  من شانه أن يضر بحقوقهم حتى وان لم يلغها باعتبار أنه إجراء وقتي وهو ما جعل المشرع يسعى إلى تنظيمه بشيء من الدقة والحيطة من جهة ومن جهة أخرى بشىء من عدم المساواة بين جميع الدائنين .
------------

(1) الرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب عدد 29 ، جلسة 22 ديسمبر 2003 ، عدد 15 ص 613

(2) قرار تعقيبي عدد 4620 بتاريخ 05/01/2005 ( غير منشور )
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وقد يشترك جميع دائني المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية في " صفة الدائن " لهاته المؤسسة سواء كان الدائن شخصا معنويا على غرار البنوك أو شركات الإيجار المالي أو شخص طبيعيا كالتاجر  او المزود أو الوسيط أو العميل ، الا أنهم  يختلفون من زاوية " صفة الدائن"وانطلاقا من هذا المعيار فقد استثنى المشرع  صلب الفصلين 12و21 (1) كما وقع تنقيحهما بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003 صنفا هاما من الدائنين من نطاق مجال التعليق ونعني بذلك الأجراء نظرا للصبغة المعاشية لهذا الدين .

فانطلاقا من الفصل الأول من قانون الإنقاذ يتضح أن  المشرع أقر" تلازم البعدين الإجتماعي والإقتصادي في البرامج التنموية محاولا ايجاد معادلة جديدة  بعيدا عن المعادلة التقليدية بين تضارب مصالح الدائن والمدين والمؤجر والأجير بفرض أولويات  تتجاوز تلك العلاقة الضيقة لتشمل المحافظة على كيان المؤسسة بوصفها وحدة انتاج وتنمية  وموردا للرزق " (2) فالمؤسسة  ليست فقط نواة وخلية اقتصادية بل هي في الوقت نفسه خلية اجتماعية ومصدر رزق لجميع الناشطين داخل اسوارها .

وحرصا على تحقيق  اهداف هذا القانون بصفة عامة والبعد الإجتماعي بصفة خاصة ، فقد تعرضت  أعمال اللجنة المكلفة باعداد مشروع تنقيح سنة 2003 الى الإستثناء المطلق بمستحقات العملة من مجال التعليق  بالنظر الى صبغتها المعاشية ، كما ابقي  على حق الأجراء في التقاضي دون تقييد (3).

-------

(1) جاء بالفصل 12 جديد ( فقرة 4 ) من القانون عدد 79 لسنة 2003 " ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التسوية الاذن بتعليق اجراءات التقاضي المتعلقة بالمستحقات الراجعة للعملة " وهي حرفيا نفس الصياغة المنصوص عليها ضمن الفصل 21 جديد ( الفقرة4)

(2) رياض الصيد – حماية الأجراء في قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات م ق ت جويلية 2002
(3) الرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب – جلسة 22/12/2003 عدد 15، ص610
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وتجدر الإشارة في هذا الخصوص الى أن تمتيع  الأجراء بوضعية استثنائية  ومتميزة  من زاوية فسح المجال أمامهم لمقاضاة المؤسسة وجعلهم غير معنيين بآلية تعليق اجراءات التقاضي  لم يتبلور الا مع التنقيح المذكور ، حيث أن الفصل 12 عند  سن قانون الإنقاذ  بمقتضى القانون  عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في17 أفريل 1995 كان ينص على أنه " يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ  الرامية لإستخلاص دين سابق عن تاريخ فتح التسوية وذلك حتى نهاية مهمة المصالح ، ويترتب عن اتفاق التسوية  توقف اجراءات التقاضي والتنفيذ  الرامية للإستخلاص  بالنسبة لكافة الديون السابقة للإتفاق  حتى نهاية مدته " ويخص هذا الفصل مرحلة التسوية الرضائية  اذ لم يكن هناك فصل ينظم مرحلة التسوية القضائية في هذا الخصوص .

وما نلاحظه من هذه الصياغة أنها صياغة عامة  جاءت تكرس المبدأ المتمثل في " تعليق اجراءات التقاضي" ، ولم يفرق المشرع قبل تنقيح 2003 بين دائن وآخر ولم يأخذ بعين الإعتبار ديون الأجراء بل جعلهم تحت "مظلة التعليق" وسوى بينهم وبين بقية الدائنين .

وبخصوص هذه المسألة فقد لا يحتاج الباحث إلى التساؤل كثيرا  حول موقف المشرع عند سنه لهذا القانون سنة 1995 باعتبار أن همه الوحيد كان إنقاذ المؤسسة وتوفير أقصى الضمانات لتحقيق هذا الهدف ، رغم أن الفصل الأول من هذا القانون نص على أن هذا القانون جاء يهدف إلى مساعدة المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء  بديونها .

 وعموما وكما سبقت الإشارة إليه فإن مشرع سنة 2003 أخذ منهجا جديدا لإقرار شيء من التوازن  بين مصلحة المؤسسة  في الإنقاذ وحقوق الأجراء باعتبارهم فئة ضعيفة ليس لها مورد رزق غير تلك المستحقات المالية التي يتحصلون عليها مقابل  الخدمات التي يسدونها .
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من جهة أخرى نلاحظ أن تكريس البعد الحمائي لأجير المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية لم يتوقف عند المراحل المذكورة بل تجاوزه  إلى مرحلة هامة  وهي فترة المراقبة .

وتعتبر فترة المراقبة بمثابة فترة التأمل التي  تقررها المحكمة  تحضيريا  لإعداد برنامج اقتصادي يتضمن  وسائل النهوض  بمؤسسة ثبت توقفها عن الدفع (1) ومن المحتمل إنقاذها، وتنطلق هذه الرحلة منذ صدور القرار القاضي بافتتاحها وتنتهي بإعداد برنامج  للإنقاذ يعرض للمحكمة  للبت فيه، مما يعني أن هذه المرحلة حساسة للغاية في حياة المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية .

ونظرا لحساسية هذه المرحلة فقد اتخذ المشرع جملة من الآليات التي تهدف الى الحفاظ على أصول المؤسسة تمثلت في إيقاف سريان الفوائض وغرامات التأخير (2) وتجميد الحق في استخلاص الدين وذلك بتعطيل إجراءات التقاضي والتنفيذ  أمام الدائنين بمفعول القانون(3).

على عكس ذلك ونظرا للصبغة المعاشية لديون العملة والأجراء فقد خول  القانون للأجير تتبع المؤسسة حتى خلال فترة المراقبة .

ما يمكن ملاحظته أن مشرع سنة 2003 قد طوع صرامة الإجراءات  خصوصا إجراءات تتبع المؤسسة أمام أجرائها فجعلهم غير معنيين بقاعدة التعليق سواء أثناء مراحل التسوية الرضائية أو القضائية أو أثناء فترة المراقبة مما ساهم في تكريس حماية تشريعية على هذا المستوى تم تفعيلها بتمكينهم من الأولوية في الخلاص  .

----------

(1) جاء بالفصل 18 من قانون الانقاذ "وتعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا القانون على وجه الخصوص كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الديون التي حل أجلها  بما هو موجود لديها من سيولة ومن موجودات قابلة للصرف على المدى القصير ".

(2)  الفصل 32 " ... ويتوقف سيران جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط ".
(3) يتعطل خلال فترة المراقبة كل تتبع فردي وعمل تنفيذي يرمي الى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة .
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المبحث الثاني :  تمكين الأجير من الأولوية في الخلاص

تكريسا لحماية الأجير ومستحقاته ارتأى المشرع أن يخرج هذا الأخير من قاعدة المساواة في الضمان العام الذي أقره الفصل192 م ح ع وافرده بامتياز ممتاز صلب الفصــل 34  ق أ ( فقرة أولى) كما اقر تمتيع ديون الفصلين 564 و566 م ت بعدم التأجيل في الدفع ( فقرة ثانية ) 

الفقرة الأولى : الامتياز المدعم  للأجير 

تتميز المستحقات المالية الراجعة لأجير المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية بطابعها المعاشي والحاجة الملحة لمستحقيها ، لذلك تعامل معها المشرع كديون لا تستحق طول الانتظار لاستخلاصها فمكن الأجير في مرحلة أولى من التقاضي في شأنها وذلك بأن استثناهم بصفة مطلقة من قاعـدة  " تعليق إجراءات التقاضي"  وفي مرحلة ثانية  منحهم  المرتبة الأولى في الخلاص صلب امتياز الفصل 34.

وامتياز الفصل 34 من قانون الإنقاذ كغيره من الإمتيازات مصدره القانون (1)، أراد المشرع من خلاله  تفعيل استراتيجية  الإئتمان وذلك بتوفير الضمانات القانونية من تمويل المؤسسة أثناء فترة المراقبة  باعتبارها  مرحلة حساسة ومصيرية .

لكن ولئن اعتمد المشرع على فكرة الإئتمان هذه لإعطاء أولوية في الخلاص للديون الجديدة  فإن تلك الأولوية لم تكن مطلقة  حيث يستدرك المشرع صلب الفقرة الثانية من نفس الفصل " الا أن الديون  المنصوص عليها بالفصلين 564و566 من م ت بالفقرات 1-2و3 من الفصل 199 من الحقوق العينية  تتمتع بامتياز المدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها ".

----------

(1) الفصل 194 م ح ع  يعرف الامتياز على أنه " حق عيني يعطيه القانون في تفضيل بعض الدائنين على بعض  للخلاص من مكاسب المدين نظرا لصفة ديونهم" ويعتب رالامتياز استثناء تشريعي لمبدأ المساواة بين الدائنين. 
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وبذلك تكون الأولوية المطلقة من نصيب  مستحقات العملة المنصوص عليها  صلب الفصلين 564و566 م ت  ونظرا للصبغة المعاشية لهذه الديون يكون ترتيب الديون صلب الفصل 34  من قانون الإنقاذ على النحو التالي:

1) امتياز الفصل 564 من المجلة التجارية اي الجزء الذي لا يقبل الحجز من الأجر .

2) امتياز الفصل 566 من المجلة التجارية أي الأجزاء المتبقية من الأجر 
3) إمتياز مصاريف تجهيز الميت موضوع الفقرة الأولى من الفصل 199 من م ح ع
4) إمتياز مصاريف التداوي موضوع الفقرة الثانية من الفصل 199 من م ح ع
5) امتياز المصاريف القضائية موضوع الفقرة الثالثة من الفصل 199 من م ح ع
6) إمتياز الديون الجديدة أي ديون فترة المراقبة .
ما نلاحظه من خلال هذا الترتيب أن المشرع  صلب هذا الفصل ورغم الوازع الإقتصادي الذي يطغى على فلسفة هذا  القانون، فإنه أقر ترتيبا يغلب عليه الطابع الإجتماعي وذلك بغض النظر عن أهمية ديون فترة المراقبة ودورها في تمويل وتنمية قدرات المؤسسة ، اذ أعطى الأولوية لديون الأجراء  وجعلها  تستخلص قبل  غيرها من الديون وقد جاء في قرار لمحكمة التعقيب أن " المشرع أعطى  لأجور  ومستحقات العملة سواء التي استحقت قبل افتتاح اجراءات  التسوية القضائية أو اثناءها أو حتى بعدها أولوية معتبرا اياها ذات امتياز مدعم طبق الفصل 37 من قانون الإنقاذ ".
وقد يبدو هذا التمشي التشريعي وكذلك التطبيق القضائي من حيث المبدأ سليما الى أبعد حد باعتبار وأن الإمتياز المدعم للأجراء صلب الفصل 34 هو تواصل لما دأبت عليه السياسة التشريعية في بلادنا من حماية لمستحقات  العملة ، حيث أن أول نص  قانوني منح امتيازا للأجراء كان الفصل 1630 من مجلة الالتزامات والعقود الذي وضع ترتيبا للإمتيازات العامة يحتل فيها مــا كانت تعبر عنه صياغة الفصل المذكور بامتياز  اجور الخدمة والصناعة الذين استخدمهم المفلس بنفسه وأجور الكتبة والمستخدمين والمكلفيـن  
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المرتبة الرابعة قبل ديون الدولة والإدارة البلدية الناشئة عن أداءات العام الجاري ثم توالت الامتيازات الخاصة بديون الدولة والإدارات البلدية الناشئة عن أداءات العام الجاري ثم توالت الإمتيازات الخاصة بديون الأجراء كامتياز الفقرة الخامسة من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينينة وامتياز الفصل 151-2 من مجلة الشغل وفيه تتمتع ديون الأجراء بالمرتبة الأولى ، وعموما بالإضافة الى هذا الإمتياز المكرس لحماية الأجير في قانون الإنقاذ فإن المشرع متع ديون الأجير كذلك بعدم التأجيل في الدفع .

الفقرة الثانية : تمتيع ديون الأجير لعدم التأجيل في الدفع :

مراعاة  منه للصبغة المعاشية لأجراء المؤسسة  المارة بصعوبات اقتصادية طبقا للفصلين 564 و566 م ت وتكريسا لحماية البعد الإجتماعي الذي يتباه هذا القانون ، فإن المشرع قد تعامل مع هذه الديون بطريقة خاصة  يستشف منها إقصاء ديون الأجراء من قاعدة المساواة بين الدائنين في اتجاه تحقيق الأفضل لهم  ويبرز ذلك على مستوايين:

المستوى الأول : ينص الفصل 36 جديد على أنه " يتولى المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ الذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة منها عند الإقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها ..."
ودعما منه لموقف الدائنين إزاء المقترحات التي قد يتضمنها برنامج الإنقاذ (1) ، أكد المشرع صلب الفصل 43 جديد أنه " لا يجوز للمحكمة الحط من دين الا برضاء الدائن..." وهذا الواجب أو الشرط يجب أن تتم مراعاته من قبل المتصرف القضائي  الذي أعطاه القانون صلاحية إعداد مشروع برنامج الإنقاذ .

وقد سعى المشرع في هذا الإطار الى تشجيع الدائنين على المبادرة بالتخفيض من ديونهم المتخلدة في ذمة المؤسسة المدنية والمنتفعة بإجراءات الإنقاذ وذلك بمنحهم امتيازات جبائية،

--------

(1) محمد الغزواني حقوق الدائنين في قانون 29/12/2003 المتعلق بانقاذ المؤسسات ، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير  في قانون البيئة والتعمير  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس  2006-2007
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كحث البنوك على التخلي على جزء من ديونهم  لتخصم من قاعدة الربح الخاضع للأداء للسنة التي وقع فيها التخلي طبقا للفصل 49 من قانون المالية  لسنة 1989 ، أو تخصم المبالغ المتخلي عنها من البنك  من قاعدة الأداء على الضريبية  طبقا للفصل 40 من قانون المالية لسنة 1999 وكل ذلك من أجل توفير اقصى السبل  والضمانات لإنقاذ المؤسسة .

أما بالنسبة لديون الأجراء فقد نص  المشرع صلب  الفقرة الثانية  من الفصل 43 على انه " لا ينطبق تأجيل دفع الديون على المبالغ المشار اليها بالفصلين 564 و566 من المجلة التجارية وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء الفقرة  الرابعة " وما نلاحظه من خلال هذه الصياغة أن المشرع يستثني وجوبا (1) ديون الأجراء سواء في جزئها غير القابل للحجز (564) أو بقية الأجر بالنسبة للستة أشهر  الأخيرة (566) من القاعدة التي تم تكريسها صلب الفقرة الأولى من الفصل 43 وذلك  للإعتبار المتعارف عليه وهو الصبغة المعاشية لهذه الديون التي لا يمكن ، وحسب ما جاء بهذه الفقرة الثانية لا الحط منها ولا تأجيل في دفعها .

وفي هذا الإطار قد يطرح تساؤل هام عملا بمبدإ سلطان الإرادة وحرية الأطراف في التفاوض، فهل يمكن مخالفة هذه القاعدة المتعلقة بعدم امكانية الحط من ديون الأجراء أو تأجيل دفعها وذلك عندما يعبر هؤلاء عن ارادتهم ورغبتهم في الوقوف الى جانب مؤسستهم أثناء مرورها بظروف صعبة ؟ مبدئيا لا شيء يمنع من تعبير أجراء المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية على موافقتكم الصريحة بتأجيل دفع ديونهم الحالة تضامنا منهم مع مؤسستهم حتى تستعيد نشاطها ومحافظة منهم على مواطن شغلهم وهو الهدف الذي سن لأجله قانون الإنقاذ ، أما اذا ذهب الأجراء في تضامنهم مع المؤسسة الى أكثر من ذلك وعبروا عن رغبتهم  في الحط من ديونهم ، فإن ذلك يعتبر إسقـاطا وتسري عليه أحكام " إسقاط الدين" طبق الفصل 350 وما بعده من م ا ع .

--------

(1) الدعوى الشغلية من خلال مجلة الشغل وفقه القضاء ص318 مركز الدراسات القضائية والقانونية 2008
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المستوى الثاني: جاء بالفصل 45 : " اذا بيع مال موظف عليه امتياز خاص أو رهن ، فإنه يدفع منه لصاحب الدين ما يفي بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليها بالفصلين 564و566 من المجلة التجارية و199 من مجلة الحقوق العينية " ويثير هذا الفصل ملاحظتين هامتين :

الملاحظة الأولى : يتعلق بميدان التطبيق ، اي متى يطبق هذا الفصل ؟ وهو سؤال هام جدا خصوصا اذا ما تم ربط مضمون هذا الفصل بامتياز الفصل 34 من نفس القانون.

أما بخصوص الفصل 34 فإن الحالة الوحيدة التي يطبق فيها هذا الفصل هي حالة الحكم بتفليس المؤسسة حيث تكون وقتها جميع مكاسب المؤسسة ضمانا لدائنيها  عملا بقاعدة الضمان العام ، وعليه فإن امتياز الفصل 34 يشمل جميع المكاسب التي يقع احصاؤها أثناء الحكم بالتفليس .

أما فيما يخص الفصل 45 فإنه يتعلق بمال موظف عليه امتياز خاص (1) أو رهن بحيث يكون هذا الإمتياز أو هذا الرهن متعلقا بمال معين وليس بجميع مكاسب المؤسسة المدينة ، وهذا الفصل يطبق عند بيع هذا المال سواء قبل أو بعد تفليس المؤسسة .

الملاحظة الثانية : يتعلق بمضمون الفصل 45 حيث اقتضى استثناء هاما من القاعدة العامة للتنفيذ،  اذ اقتضى أنه لا يقع خلاص الدائن صاحب الإمتياز الخاص أو صاحب الرهن الا بعد خلاص ديون الفصلين 564 و566 من المجلة التجارية  والديون المنصوص عليها بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينينة ، وهنا تصبح ديون الأجراء على معنى الفصلين المذكورين تتمتع بأولوية مطلقة حتى على دين موثق  بامتياز خاص أو برهن  عليه فإن صاحب ذلك الإمتياز الخاص أو صاحب ذلك الرهن على ذلك المال سوف يفقد حق الأفضلية (2)  

--------

(1) جاء بالفصل 197 م ح ع : " الامتياز نوعان عام وخاص فالعام يشمل جميع المنقول والعقار والخاص لا يتسلط الا على اعيان معينة "

(2) حول حق الأفضلية أنظر : حاتم المحمدي ، حق الأفضلية في التأمينات العينية دراسات في قانون التأمينات – عمل جماعي لهيأة تدريس قانون التأمينات بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، المطبعة العصرية طبعة ثانية 2003 ص375 وما بعده
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الذي خوله له ذلك التأمين العيني  لصالح الأجراء الذين منحهم المشرع من حيث المبدأ أولوية مطلقة في الخلاص .

عموما وانطلاقا مما سبق بسطه ، فإن المشرع ومحاولة منه لتحقيق التوازن بين الأهداف التي أعلن عنها صلب الفصل الأول من القانون قد كرس هامشا من دون أن ينسى  محاولة الحفاظ على مواطن الشغل الخاصة بالأجير .

الفصل الثاني : حماية مواطن الشغل الخاصة بالأجير :

حماية منه للبعد الإجتماعي فإن مشرع  قانون الإنقاذ وفر الآليات الكفيلة للحفاظ على مواطن الشغل  وذلك أثناء  سير إجراءات الإنقاذ بأن ترك عقود الشغل  أثناء فترة المراقبة خاضعة للقوانين الخاصة بها  ( مبحث أول ) كما سعى للحفاظ على مواطن الشغل أثناء إحالة المؤسسة أو كرائها ( مبحث ثاني ) .

المبحث الأول : إخضاع عقود الشغل أثناء فترة المراقبة للقانون الإجتماعي.

يعتبر قانون الإنقاذ نصا خاصا لبعض القوانين العامة على غرار القانون التجاري وقانون الشغل وتحيل بعض فصوله صراحة على القانون العام كإبقاء عقود الشغل خاضعة للقوانين الخاصة بها، وما هو مسلم به في هذا الإطار  هو أن قانون الشغل يعتبر مصدر حماية بالنسبة لأجراء . 

فقد نص الفصل 38 ( قديم ) 35(جديد) أنه "يستمر العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء  ومزودين وغيره ويمكن انهاء العمل بطلب من المتصرف القضائي أو المدين بعد موافقة  القاضي المراقب اذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة وتبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها " وما نستنتجه من خلال  هذا النص 
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أن المشرع أقر قاعدة مواصلة العمل بالعقود الجارية التي تربط المؤسسة بالغير بغاية إنقاذها(1) ويمثل هذا الحل التشريعي استثناءا للمبادئ العامة للالتزامات والعقود ، منها مبدأ سلطان الإرادة والقوة الملزمــة للعقد وان كان على  حساب الدائنين (2) ، لكن المشرع استثنى عقود الشغل من القاعدة والحل اللذين كرسهما صلب هذا الفصل وجعل من هاته العقود خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة  بها بمعنى أنها تبقى خاضعة لقانون الشغل . وبذلك يكون المشرع قد أخذ بعين الإعتبار خصوصية البعد الإجتماعي الذي تعبر عنه خصوصية عقد الشغل في حد ذاته ولم ينتهي الى سحب  النظام القانوني لبقية العقود على عقد الشغل .

قانون المشغل مكسب للأجراء :

ويمثل ترك عقود الشغل صلب قانون الانقاذ خاضعة لقانون الشغل على الأقل  خلال فترة المراقبة مكسبا للأجراء مقارنة بالتضحيات التي فرضها المشرع على بقية الدائنين باعتبار وأن  قانون الشغل  يقوم على هدف ومبدأ أساسي وهو حماية الأجراء فقد كان ولا يزال قانون العمال وقانون الفئة الضعيفة التي تبقى دائما في حاجة الى حماية من كل استغلال اقتصادي ومن كل حرمان في الحصول على فرص العمل  ويبقى قانون الشغل عنوانا بارزا للقوانين الإجتماعية الـتي تجعل مـن ضمان حماية العامل في صحته وسلامته  و الحصول
------------

 (1)  KHARROUBI (Kl) «  Les contrats en cours dans les nouvelles procédures collectives de  redressement» RJL 1999,N°6,p9
(2) محمد غزواني ، حقوق الدائنين في قانون 29 ديسمبر 2003 ، مرجع سابق  ص71
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على حقوقه ومستحقاته  المادية والمعنوية الهدف الرئيسي له (1).

ولعل إدخال عقود الشغل التي تربط بين المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية وأجرئها ضمن دائرة التطبيق المطلق لقانون الشغل  باعتباره القانون العام لبقية  النصوص الخاصة التي تنظم العلاقة بين الأجير والمؤجر يجعل من هؤلاء الأجراء متمتعين بوضعية متميز .

ولعله أيضا من أوكد متطلبات الحماية المحافظة على ديمومة واستمرارية عقد الشغل وفي هذا  الإطار ينص الفصل 15 م ش على انه "يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث أو البيع أو  تحويل المحل أو تكوين شركة " ويكرس هذا الفصل مبدأ استقرار الأجير بالمؤسسة ومبدأ انتماء الأجير للمؤسسة (2).

ما يجدر الاشارة اليه أنه وباعتبار أن موطن الشغل هو مورد الرزق الوحيد للأجير فإن المشرع صلب الفصلين 15و16 م ش أقر بأنه تكون عقود الشغل المبرمة بين الأجراء والمؤجر القديم قائمة مع المؤجر الجديد وهي احكام تهم النظام العام  ، وتكون بالتالي حالات  تطبيق هذا الفصل على عقود الشغل التي تربط الأجراء بالمؤسسة المتمتعة باجراءات الانقاذ رهن تحقق شرط تغير المركز القانوني للمؤجر .

--------

(1) سعيدة الشوانين قانون الشغل والمؤسسة ، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس2004/2005 ص111

(2) يراجع : محمد الرمضاني ، استمرارية عقد الشغل بمفعول القانون ، الفصل 15 م ش، رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء 1999/2000
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وبما أن المؤجر هو مالك المؤسسة فإن تغير مركزه القانوني  يعني انتقال ملكية المؤسسة للمؤجر الجديد واذا كانت الملكية تكتسب  عملا بالفصل 22 م ح ع " بالعقد والميراث  والتقادم والالتصاق ومفعول القانون ..." فإن انتقال ملكية  المؤسسة المارة بصعوبات  اقتصادية سوف لن تكون الا للسببين الأولين واذا كانت وضعية انتقال الملكية بواسطة الميراث لا تثير أي اشكال باعتبار أنه يمكن تصور وفاة المؤجر مالك المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية أثناء فترة المراقبة وحلول ورثته  محله بالتالي تستمر عقود الشغل مع المالكين الجدد بمفعول القانون عمل بمقتضيات  الفل 15 م ش الا أنه وبخصوص حالة انتقال ملكية المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية من المؤجر  القديم مالك المؤسسة باعتباره مسيرا لها الى المؤجر الجديد وذلك عبر تقنية العقد سواء عبر البيع أو الهبة أو غيرهما من اشكال التفويت فإنه للمحكمة وعملا بمقتضيات الفصل 30 من قانون الانقاذ أن تصدر حكما يقضي بإبطال عمليات  التفويت بمقابل أو بدونه وبالتالي تبقى عقود الشغل  التـي تربط الأجراء بالمؤسسة على الحالة التي هي عليها وليس هناك من ضرورة للحديث عن تطبيق الفصل 15 م ش .

كما أنه يمكن أن يتغير المركز القانوني للمؤجر دون أن تتغير ملكيته للمؤسسة وهي الصورة  التي نص عليها الفصل 28 من قانون الانقاذ (1) حيث تقرر المحكمة اسناد الإدارة كليا أو جزئيا للمتصرف القضائي فتكون له جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بالادارة ويكون بمثابة المؤجر مع بعض التحفظ حول هذه الصفة نظرا وان الفصل 26 ينص على ان المحكمة تحدد سلطات وصلاحيات المتصرف القضائي مما يعني أنه من الصعب إعطائه صفة المؤجر .

------------

(1) جاء بالفصل28 أنه " يمكن للمحكمة في صورة ابعاد مسير المؤسسة  وتعويضه بمتصرف قضائي أن تحجر عليه القيام بأي عملية تفويت أو رهن في أسهمه أو في حصصه دون إذن منها، مع التنصيص على التحجير بالسجل التجاري ولدى هيئة السوق المالية وبرسوم الملكية العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة "

حماية الأجير في قانون انقاذ المؤسسات التي تمر  بصعوبات اقتصادية                           الأستاذة سنية الجبري تقا

كما أن إخضاع عقود الشغل للنصوص والاتفاقيات الخاصة بها وهو الأمر الذي يجعل  من قانون الشغل هو القانون المنطبق  بصورة مطلقة  هو كذلك أمر يتجاوز حدود الحفاظ على عقود الشغل الى تكريس الضمانات القانونية المتعلقة بتنفيذ عقد الشغل حيث تكون المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية ملزمة بالوفاء بالتزاماتها نحو اجرائها ولعل أهم التزام منجر عن عقد الشغل  هو دفع المستحقات المالية المنبثقة عن هذا العقد وهو الأجر.

كما أن قانون الشغل لا يوفر فقط الضمانات المادية المتعلقة بتنفيذ عقد الشغل بل يلزم المؤجر لفائدة أجرائه بتكاليف عينية منها  ما يتعلق بطبيعة العمل كملابس الشغل  وملابس الوقاية  وذلك من اجل ضمان سلامة العامل اثناء ممارسته لعمله خصوصا في بعض الأنشطة التي تستوجب ألبسة وقائية ، عموما وفي هذا الإطار فقد كانت الاتفاقية القطاعية أكثر الزاما في خصوص هذه التكلفة العينية اذ جاء بالفصل 42 رابعا من الاتفاقية المشتركة  للمخابز أنـه " يعتبر غير مانح للباس الشغل المؤجر الذي يعمد الى تسليم منحة تعويضية مقابل تخلي العامل عن لباس الشغل"

كما أنه  ومن ضمن الحقوق التي يكفلها قانون الشغل لفائدة الأجراء ويلزم المؤسسة بتوفيرها نجد ما يفرضه القانون في خصوص توفير الوسائل الكفيلة بحفظ صحة العملة وسلامتهم (1) ، اذ جاء تنقيح 15 جويلية 1996 بعنوان ثالث لمجلة الشغل  حول " حفظ صحة العملة وأمنهم " الفصول من 152 الى 155 لذلك فإن قانون الشغل يلزم المؤجر  صاحب المؤسسة بهذه التكلفة لضمان الحقوق الدنيا للعمال وتوفير مناخ يشجع على البذل والعطاء والجودة في العمل، كما أن هذه التكلفة لا نجد اساسا لها فقط في النصوص القانونية وانما تأتي أيضا كنتيجة للنظرة الحديثة للمؤسسة باعتبار أن هذه الأخيرة أصبحت مطالبة في العصر الحالي بتقلد دور اجتماعي هام اضافة الى مهامها الفنية والإقتصادية الا أنه وان كان من الممكن للمؤسسة التي تنشط في ظروف عاديـة ان تلعب -----------

(1) أنظر محمد بالعايبة " طب الشغل وحفظ الصحة والسلامة المهنية من خلال قانون جويلية 1996 " ملتقى الجمعية التونسية للأعوان تفقد الشغل حول تنقيح 5 جويلية 1996 لمجلة الشغل يومي 21و22 نوفمبر 1996
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مثل هذا الدور فإن المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية يكون من الصعب  عليها القيام بمثل هذا الواجب .

ومن الالتزامات المحمولة أيضا على المؤسسة ولو كانت مارة بصعوبات اقتصادية الالتزام بالضمان الإجتماعي ، اذ أن انظمة الاجتماعي وضعت أساسا لحماية الأجير في مرحلة متقدمة من السن من شأنها أن تحميه من المرض والشيخوخة والعجز ولتحقيق هاته الغاية لا بد من وفاء منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتزاماتهم المتمثلة في دفع المساهمات سواء من طرف المؤجر أو الأجير  وباعتبار أن المؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية فإنها عادة ما تكون عاجزة عن دفع ديونها تجاه الصناديق الإجتماعية مما يزيد الأمر تعقيدا بخصوص وضعيتها.

وعموما فإن اخضاع عقود الشغل للقوانين الخاصة بها يجعل من قانون الشغل القانون المنطبق دون غيره من النصوص الخاصة وهو ما يمكن الأجراء من التمتع بقدر هام من الحماية لحقوقهم المادية والمعنوية ، خاصة أمام الحفاظ على مواطن الشغل حتى اثناء احالة المؤسسة أو كرائها  .

المبحث الثاني : الحفاظ على مواطن الشغل أثناء إحالة المؤسسة أو كرائها .

إن ما يميز قانون الإنقاذ هو نظرة المشرع للمؤسسة فهو لم يعد ينظر إليها من زاوية  الملكية الفردية أي إلى مالكها كشخص طبيعي يجب إنقاذه من الإفلاس بل أصبح ينظر إليها كملكية تجسد الوظيفة الاجتماعية ولعل تكريس هذه الوظيفة يقتضي المحافظة على العنصر البشري داخلها سواء كان قرار المحكمة بإحالة المؤسسة أو بكرائها .

فيما يتعلق بالإحالة :

فإنه عملا بمقتضيات الفصل 47 من قانون الإنقاذ فإنه يمكن للمحكمة في صورة تعذر الإنقاذ إحالة المؤسسة للغير إذا كان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها أو الاحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو ببعضها وتطهير ديونها .
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ويتضح من خلال هذا النص ان استحالة مواصلة المؤسسة لنشاطها على حالتها الأصلية يفتح المجال للقضاء لتقرير مصيرها (1) ويعتبر ضمان الابقاء على مواطن الشغل من أهم العناصر المعتمد في ترجيح كفة هذا العرض عن ذاك حيث اقتضى الفصل 48 "وتختار المحكمة العرض الذي يضمن  أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون "

كما  جاء بنفس الفصل أنه " على صاحب العرض أن يبين بالعرض الصادر  عنه عدد مواطن الشغل التي يعتزم المحافظة عليها وبرنامجه فيما يتعلق بتطوير التشغيل والاستثمارات" ونستنتج من خلال ذلك أن العرض المغري بالنسبة للمحكمة هو العرض الذي يكون مستعدا أكثر من غيره للمحافظة على أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل الذي هو هدف من أهداف هذا القانون .

كما أن العرض الذي يكون أحسن من غيره هو العرض الذي يبين فيه صاحبه  برنامجه فيما يتعلق بتطوير التشغيل والاستثمار ، والبرنامج الذي يعبر عن ارادة صاحبه في مزيد الانتداب ومزيد النهوض بوضعية الأجراء فيما يخص تكوينهم وقواعد  تأجيرهم يعتبر مرشحا أكثر من غيره للحصول على الاحالة  وتتمثل هذه الآليات في انه يجب أن يتضمن كراس الشروط الضمانات المطلوبة بما يسمح من التأكد من جدية الشراء والاسراع في الانجاز حتى لا يتحول العرض الى وسيلة لإطالة إجراءات لكن قرار الاحالة يجب  أن يكون مدعما ومرفوقا بجملة من الاجراءات والآليات التي من شأنها أن تضمن فعاليته وتحقق الأهداف المنتظرة منه .

-------

(1) عصام لحمر ، مصلحة المؤسسة في قانون الانقاذ والمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ، مرجع سابق ، ص15

حماية الأجير في قانون انقاذ المؤسسات التي تمر  بصعوبات اقتصادية                           الأستاذة سنية الجبري تقا

التسوية ، كما انه في حالة نكول المشتري فإن المبالغ التي سبقها تخصص  لخلاص الدائنين بحسب ترتيبهم (1) ، ولمزيد ضمان  نجاح عملية الاحالة فإنه يمكن للمحكمة ان تحدد العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناء على طلب مقدمي العروض(2)، ويعتبر أهم اثر للإحالة تطهير المؤسسة من الديون  المكبلة بذمتها المالية حيث جاء بالفصل 49 انـــه " خلافا للفصل 292 م ح ع تطهر  المؤسسة عند احالتها من جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتنتقل  ملكية المؤسسة الى المحال له بمجرد وفائه بجميع التزاماته ودفعه كامل الثمن ويحجز محصول البيع لفادئة الدائنين"   تنتقل ملكية المؤسسة مطهرة من جميع الديون الى  المحال له لتكون بذلك الاحالة بمثابة اعادة تهيئة للمؤسسة وباعتبار أن الأجراء يمثلون فئة هامة من جمهور الدائنين فإنه وكما جاء بهذا النص يكون خلاصهم من محصول  البيع وبما أنه وكما سبق بيانه فإنهم يتمتعون بامتياز ممتاز على معنى الفصل 34 فإنه سوف تكون لهم الأولوية في الخلاص .

ويعتبر قرار احالة المؤسسة الى الغير قرارا مؤثرا وهاما على عقود الشغل وذلك على مستويين :

المستوى الأول : بالنسبة لمواطن الشغل التي التزم المحال له صلب العرض الذي قدمه بالمحافظة عليها فإنه ملزم بتنفيذ التزامه لأن الابقاء على تلك العقود يعتبر التزاما عقديا ويخضع للقــوة الملزمة للعقد عملا بمقتضيات الفصل 242 م ا ع وفي صورة  عدم التنفيذ المتمثل في عدم الابقاء على مواطن الشغل التي التزم المحال له الابقاء عليها فإن هذا 
---------

(1) الفصل 48 فقرة أخيرة 

(2) الفصل 47 فقرة أخيرة
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الأخير يعتبر من زاوية القانون العام مماطلا (1) ، لكن وبما أن  طرفي عقد الإحالة ، هما المحكمة والمحال له ولا يمكن أن نتحدث عن دعوى الفسخ خارج إرادة طرفي العقد فإن عدم الإبقاء على مواطن الشغل التي التزم المحال له بالمحافظة عليها يعتبر طردا تعسفيا ويخضع للقواعد العامة للطرد المنصوص عليها صلب مجلة الشغل.

المستوى الثاني : ويتعلق بأثر قرار الإحالة على مواطن  الشغل  التي لم يلتزم المحال له بالإبقاء عليها صلب العرض الذي قدمه إذ أن كراس الشروط يتضمن بيان عدد مواطن الشغل التي يعتزم صاحب العرض المحافظة عليها .

فإذا كان المحال له ملزما بالمحافظة على موطن الشغل التي حدد عددها صلب العرض الذي قدمه باعتبار أن ذلك يعتبر التزاما عقديا فإنه يتجه التساؤل حول مصير بقية عقود الشغل؟ اذ أن المحال له وباعتباره المالك الجديد فهو ملزم أيضا بحكم القانون عملا بالفصــل 15 م ش بالمحافظة على جميع مواطن الشغل باعتبار أن الأجراء مرتبطون بالمؤسسة لا بشخص صاحبها (2)
إن الفصل المذكور جاء ينص في هذا الخصوص على أنه"يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير  حالة هذا الأخير القانونية خاصة  بالميراث او البيع او تحويل المحل او تكوين شركة اذ انه يكفي أن تتوفر صفة الأجير المتولدة عن عقد الشغل يكون ساري المفعول في تاريخ الإحالة حتى يصبح أجيرا لدى المحال  له  المالك  الجديد 

----------

(1) الفصل 268 م ا ع 

(2) (2)   MAZEAUD (A) Sort des contrats de travail en cas de transfert d’entreprises vers une réécriture articles, L122-12 et  L122-12-1 du code du travail D98,chr.L.108
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للمؤسسة حيث أن الأشخاص  الذين نتهى عقد شغلهم قبل تاريخ انتقال المؤسسة الى المؤجر الجديد لا يتمتعون مبدئيا بأحكام الفصل 15 م ش (1) ويتمتع بأحكام الفصل المذكور الأجراء سواء كانوا قارين او غير قارين لا يهم أن كان الأجير قيد التجربة كما أنه من غير المهم ان كان العقد بصدد التنفيذ أم معلقا " . 

وعموما فإنه فيما يخص بقية الأجراء اللذين لم يشملهم العرض المتعلق بالإحالة فإن نصوص قانون الإنقاذ تبقى غامضة فيما اذا كانوا ينتفعون بمقتضيات الفصل 15 م ش أم لا وكان على المشرع ان ينص صلب القسم الرابع من هذا القانون (2) المتعلق باحالة المؤسسة على هذه المسألة فيحدد التزامات المالك الجديد ان كان عليه فقط واجب المحافظة على مواطن الشغل التي حدد عددها صلب العرض الذي قدمه ويكون بذلك ملزما بمقتضى عقد الاحالة أم أنه يكون ملزما أيضا  بحكم القانون بالمحافظة على بقية العقود .

ومن جملة الحلول التي تأخذ بها المحكمة بغاية الحفاظ على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل داخلها ، ففي ما يتعلق بكراء المؤسسة او اعطائها في شكل وكالة حرة  ، فقد اقتضى الفصل 52 ثالثا  أنه " للمحكمة اذا رأت امكانية انقاذ المؤسسة بكرائها أو بإعطائها للغير في شكل وكالة حرة لا  تتجاوز سبعة أعوام ان تأذن بذلك ..." ويقوم التمييز بين الكراء والوكالة الحرة أساسا على موضوع العقد فاذا تعلق الكراء بأصل تجاري يكون وكالة حرة : أما اذا تم كراء أصول المؤسسة في غياب أصل تجاري فإن العقد يكون خاضعا للأحكام المنظمة للأكرية عامة .

وكراء المؤسسة يمكن أن يكون حلا أصليا مستقلا بذاته ، كما يمكن أن يكون حلا تمهيديا وظرفيا يمهد لاحالتها حيث جاء بالفصل 52 مكرر أنه " يمكن أن تقرر المحكمة أن احالة المؤسسة يسبقها كرائها للمحال اليه أو إعطاؤها له في إطار وكالة حرة وذلك  لمدة تحددها المحكمة لا تتجاوز عامين في كل الحالات ".
-------

(1) وليد بن جديدية آثار احالة المؤسسة الخاضعة للتسوية القضائية طبق القانون 17/04/1995،  رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء 1999-2000 ص116.

(2) الفصول من 47 الى 52
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كما جاء بالفقرة الثانية من نفس الفصل : " أنه يقع كراء المؤسسة أو إعطائها في إطار وكالة حرة للشخص الذي قدم أفضل عرض وفق أحكام الفصل 48 من هذا القانون".

وتقريبا تقوم فلسفة كراء  المؤسسة أو إعطاؤها في شكل وكالة حرة كحل من حلول الإنقاذ على نفس الشروط والإجراءات التي تقوم عليها الإحالة في خصوص اختيار العرض الأحسن من غيره ويعتبر معيار المحافظة على مواطن الشغل من أهم  معايير تحديد صاحب العرض الفائز، فالشخص الذي يبدي استعداده للإبقاء على أكبر  عدد ممكن من مواطن الشغل يكون مرشحا أكثر من غيره وقد جاء بالفصل 52 خامسا " أنه تحدد المحكمة أجلا لتحرير كراس شروط من قبل مراقب التنفيذ ويجب أن تضمن به شروط الكراء  أو الوكالة الحرة وعلى وجه الخصوص التعهدات المحمولة على صاحب العرض وخاصة منها ما يتعلق بمواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها "

وما يمكن أن نستنتجه  من عبارة " وخاصة منها " مدى حرص المشرع على الإبقاء على مواطن الشغل وربما يكون على هذا النحو " معيار المحافظة على أكبر عدد من مواطن الشغل" أهم حتى من معين الكراء اذ أن عملية الإنقاذ تهدف الى إنقاذ المؤسسة كوحدة متماسكة ببعديها الإقتصادي والإجتماعي .

وعلى غرار قرار الإحالة فإن مصير عقود الشغل في صورة كراء المؤسسة أو اعطائها في شكل وكالة حرة يطرح عديد الإشكاليات فاذا كان المكتري الجديد ملزما بحكم القوة الملزمة  للعقد(1) بتنفيذ التزاماته وذلك بالمحافظة على مواطن الشغل التي تعهد صلب العرض الذي قدمه بالإبقاء عليها فإن السؤال يبقى مطروحا حول مدى إمكانية تمسك بقية الأجراء بأحكام الفصــل 15 م ش خصوصا وأن كراء المؤسسـة يعتبر  تغييـرا 

-----------

(1) عقد كراء المؤسسة.
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للوضعية القانونية للمؤجر وهو الشرط الذي يتأسس عليه تطبيق الفصل المذكور وفي هذا الإطار جاء بقرار للدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب (1):" أن تحرير نص الفصل 15 م ش يؤكد أن صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر  الصادرة به ما هي الا على وجه الذكر ولا الحصر .
إن إحالة محطة بيع البنزين التي تمثل وحدة اقتصادية قائمة بذاتها أو استرجاعها من طرف مالكتها تجعل عقد الشغل المبرم بين العملة التابعين لتلك المحكمة والمنتدبين من طرف وكيلها السابق مستمرا بنفس الشروط مع المؤجر  الجديد ( وكيلا حرا جديدا أو مالكا للمحطة ) دون أن يكون ذلك مانعا من ادخال تعديلات على عقد الشغل الأصلي حسبما تتطلبه  مقتضيات العمل ورؤية المؤجر الجديد .

إن انتهاء العمل بالعقد واسترجاع محطة البنزين من طرف مالكتها مع قابلية استغلالها من جديد سواء من طرف المالكة أو الغير في غياب اثبات ما يفيد عدم  امكانية استغلالها في نفس النشاط أو في نشاط مماثل يجعل أحكام الفصل 15 م ش ملزمة للمؤجرين المتعاقدين وللعملة لأنه ذو صبغة أمرة وغير خاضع لإرادة طرفي  عقد الشغل بما لا يجعل ضرورة لأن يتولى المؤجر الأصلي التنبيه واعلام العامل بتغيير حالته القانونية وبما يقصي كل تاثير على عدم احترام آجال التنبيه لفسخ  العلاقة الكرائية أيضا " . وكما جاء بهذا القرار فإنه وطالما أن أحكام الفصل 15 م ش  ذو صبغة أمرة وتهم النظام العام فقد كان على المشرع أن ينص صلب الأحكام المنظمة للاحالة ولكراء المؤسسة أو إعطاؤها في شكل وكالة حرة على ان المحال له أو المكتري الجديد يلتزم فقط بالإبقاء على مواطن الشغل المنصوص عليها صلب العرض الذي قدمه والذي اختارته المحكمة كأفضل عرض وذلك  بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف وذلك لتجنب 

-------

(1) قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد1157 مؤرخ في 29/03/2007، نشرية قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب 2006-2007 ص427
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نظامين قانونيين ساري المفعول بخصوص التزام المؤجر الجديد بالمحافظة على مواطن الشغل المتفق عليها صلب العقد وذلك كالتزام عقدي وأيضا بالمحافظة على بقية مواطن الشغل كالتزام قانوني بمقتضى الفصل 15 لأنه وفي اطار سكوت المشرع لا شيء يمنع من تطبيقه.

ومن جملة الإشكاليات المطروحة أيضا صلب هذا القانون ضرورة تغيير نشاط المؤسسة وخصوصا عندما يكون الأمر بموافقة المحكمة عند المصادقة على برنامج الإنقاذ واختيار العرض الأفضل اذ أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي الى انهاء عقود الشغل خصوصا عندما يطرح النشاط الجديد مسألة التخصص وعدم تحصيل الأجراء للكفاءة اللآزمة لممارسة النشاط الجديد لتثار مسألة وجوب ارتباط الأجير بالنشاط الذي انتقل للمؤجر الجديد حيث يرى بعض الفقهاء في فرنسا أن أساس الابقاء  على عقود الشغل هو مواصلة المؤجر الجديد لنفس النشاط او نشاط مشابه له وفي هذا الإطار  يجب التفريق بين الإستمرار الوظيفي للنشاط مهما كان نوعه المهم أن يحافظ  على مواطن الشغل وبين النشاط النوعي الذي يمكن أن لا يحافظ على مواطن الشغل ومثال ذلك مؤسسة كان نشاطها " نسيج" ولديها عملة مختصون في النسيج فتصبح مؤسسة مختصة في البرمجة أو الإعلامية فلا يمكن أن نتصور استمرارا لعقود الشغل بعد تغير المركز القانوني لمالكها .

يمثل هدف المحافظة على أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل واحدا من ثلاثة أهداف يرمي هذا القانون الى تحقيقها فجاءت فصوله متضمنة للآليات والوسائل الممكنة لضمان بقاء الأجير في مركز عمله ، لكن وطالما أن مواطن الشغل تبقى مصدر  تكلفة اجتماعية باهضة قد تقف حائلا أمام تحقيق الهدف الأساسي لهذا القانون وهو إنقاذ المؤسسة فإن الضغط على هذه التكلفة يبقى ممكنا لتسييير عملية الإنقاذ وبذلك ننتقل  من تكريس مبدأ الحماية  للأجير الى تقليص منها وذلك عبر تراجع هذه الحماية أمام مصلحة  المؤسسة في الانقاذ .
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الجزء الثاني : تراجع  الحماية أمام مصلحة المؤسسة في الانقاذ :

 من بين المظاهر الدالة على  تراجع حماية الأجير أمام مصلحة المؤسسة في الانقاذ التضحية ببعث مواطن الشغل  أو ما يسمى  بالطرد لأسباب اقتصادية.

ويتسم هذا الطرد لأسباب اقتصادية بالخصوصية التي  تبرز سواءا من خلال  الاجراءات المتخذة للطرد ( مبحث اول) أو من خلال الآثار الناجمة عن ذلك ( مبحث ثاني ).

الفصل الأول : التضحية ببعض مواطن الشغل لإنقاذ المؤسسة ( الطرد لأسباب اقتصادية )

إن التطور الذي جعل من قانون الشغل قانونا حمائيا رفا للأجير قد فندته التعديلات والتنقيحات المجراة على أهم مصدر له وهو مجلة الشغل حيث تبنى المشرع مصلحة المؤسسة ومنح المؤجر الآليات القانونية التي تضمن الحفاظ عليها والمتمثلة بالأساس  في منحة حق الطرد لأسباب اقتصادية (فصل اول) ولئن جاء التوجه التشريعي الحديث لقانون الشغل يطمح الى الموازنة بين حقوق الأجراء ومصلحة المؤسسة عبر تكريس المرونة  وإباحة انهاء عقود الشغل لأسباب اقتصادية وفنية فإن مفهوم مصلحة المؤسسة صلب قانون الإنقاذ يطرح بشدة على مستوى الاذن بتعويض اجراءات تنفيذ الأحكام الخاصة بالعملة ( فصل ثاني )

المبحث  الأول : إجراءات الطرد لأسباب  اقتصادية في قانون الإنقاذ 

إن الطرد كتصرف قانوني يترتب عليه انهاء عقد الشغل لا يرتكز على الارتباط المجردة كأساس لمشروعيته اذ تتقيد ارادة المؤجر بقواعد موضوعية واجرائية كحدود وظيفية وضمانات قانونية، واذا كانت ارادة المؤجر غائبة صلب قانون الإنقاذ على مستوى أخذ قرار الطرد ( الفقرة الأولى ) فإن الحماية القانونية للأجراء لا يجب أن تغيب صلب شكليات الطرد ( الفقرة الثانية) 
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الفقرة الأولى : قرار الطرد لأسباب اقتصادية 

يعتبر الطرد أبرز شكل من أشكال إنهاء عقد الشغل من قبل المؤجر ويكتسي  الطرد صبغة تعسفية في صورة غياب سبب من الأسباب الحقيقية والجدية والموجبة له أو عدم احترام المؤجر للإجراءات الخاصة بانهاء عقد الشغل  .

ولعله من المفارقات ان اقصاء العمال من المؤسسة في مواجهة التحديات الإقتصادية والتكنولوجية يظهر أحيانا كحل حتمي لضمان ديمومتها قصد المحافظة على ما تبقى من مواطن الشغل بها على أمل اعادة تنظيمها وتمكينها من القيام بانتدابات جديدة في المستقبل.

واذا ما اصبح الطرد لأسباب اقتصادية حلا حتميا للمحافظة على وجود المؤسسة فإن المشرع ترك قرار اتخاذه للمؤجر وهو ما يستنتج من عبارات الفصل 21 م ش (1)" على كل  مؤجر يعتزم طرد أو إيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية او فنية البعض من  عملته القارين او كاملهم ان يعلم بذلك مسبقا تفقدية الشغل المختصة ترابيا " باعتبار وأن هذا القرار  هو تجسيد لحق المؤجر في ملكية المؤسسة وطالما أن هذه الملكية مهددة في كيانها ووجودها فإن المالك هو الأدرى بحقيقة الوضع لذلك أعطاه المشرع صلاحية اتخاذ هذا القرار .

لكن ورغم ان المشرع نظم الطرد لأسباب اقتصادية الا أنه لم يعطي أي تعريف للسبب الإقتصادي على عكس المشرع الفرنسي (2) كما ان فقه القضاء افتقد لأي  اجتهاد حول تحديد مفهوم الأسباب الاقتصادية والفنية رغم كثرة القضايا التي يكون موضوعها المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية من زاوية الجانب الإجتماعي (3).

--------

(1) نقح القانون عدد 62 لسنة 1962 المؤرخ في 15/07/1996

(2)Art L 321 -1 CTR modifié par la loi N°89-549 Aout 1989 et l’article 107 LMS du 17/01/2002
(3) قتصر دور فقه القضاء على تناول الجوانب الشكلية للموضوع دون الخوض في الأصل ، قرار تعقيبي عدد 7660 مؤرخ في 10 جانفـي 2005 ( غير منشور)
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ويعتبر الطرد لأسباب اقتصادية على معنى مجلة الشغل تصرفا قانوني من جانب واحد بمبادرة من المؤجر يضع من خلاله حدا لعقد غير محدد المدة على أنه يستبعد من هذا النظام الانهاء والاتفاقي لأسباب اقتصادية اذ جاء  بالفصل 21-12 " يعتبر تعسفيا الطرد أو الايقاف  عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية او اللجنة المركزية لمراقبة  الطرد الا في صورة القوة القاهرة او اتفاق الطرفين ".

وعموما فإن السبب الإقتصادي عادة ما يكون ناتجا عن صعوبات داخلية خارجية ذات صبغة ظرفية حيث عرفها الفقيه savatier بأنها كل العوامل الاستثنائية  الفجئية الخارجة عن نطاق المؤسسة والتي تضطرها لتغيير وسائل عملها وطرق انتاجها العادية مثل التزود بالمواد الأولية وانخفاض نسبة التصدير للبضاعة لظهور منتوج شبيه اقل تكلفة أو ذات صبغة هيكلة وهي جملة المعطيات  الدخلية الناجمة  عن اعادة تنظيم  مراكز المؤسسة بالإدماج أو بتحديد  نشاط المصالح بها وتقسيم العمل بينهما او بحذف بعض النشاطات وابدالها بغيرها وهو ما يعبر عنه كذلك بالسبب الفني .

وعموما فاذا كان قرار الطرد لأسباب اقتصادية  صلاحية مخولة للمؤجر تحدها بعض الاجراءات والشكليات  ، فإن هذا القرار بالنسبة للمؤسسات المتمتعة بإجراءات قانون الإنقاذ يكون من صلاحيات المحكمة وبإقتراح من المتصرف القضائي حيث جاء  بالفصل  36 " واذا اقتضى البرنامج انهاء عقود شغل أو تخفيض من الأجور والامتيازات يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل احالة الرنامج على كل من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية والقاضي المراقب ".

وما يمكن ملاحظته في هذا الفصل أن عبارة  " اقتضى" تفيد ضرورة الطرد وتقدير هذه الضرورة هو من مشمولات المتصرف القضائي والذي يكون عليه وحسب  عبارات النص اذ لا يتخذ هذا القرار الا اذا كان الأمل في نجاح برنامج الإنقاذ موقفا على الضرورة الملحة لانهاء البعض من عقود الشغل أي أن يكون هذا الحل بمثابة الحل الوحيد اذ  أن فلسفة القانون بصفة عامة تقوم على المحافظة على موطن الشغل  كهدف يضاف الى  بقية 
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الأهداف وان المبدأ هو الابقاء على عقود الشغل والاستثناء هو الانهاء وهذا الاستثناء جاء مشروطا ومعلقا على الضرورة القصوى ، اذ لو أراد المشرع عكس ذلك لكانت صياغة الفصل كما يلي : " يمكن للمتصرف القضائي في اطار  برنامج الإنقاذ أن يقترح انهاء عقود الشغل .."  وبذلك فإن أفضل  تصور لبرنامج الانقاذ هو البرنامج الذي لا يتضمن مقترحات لانهاء عقود الشغل باعتبار وأن فلسفة  الإنقاذ تقوم من خلال أهداف القانون على المحافظة على المؤسسة كنواة اقتصادية واجتماعية .

وتجدر الإشارة الى أن صياغة الفصل 36 من هذا القانون قد تضمنت إضافة الى اقتراح انهاء البعض من عقود الشغل حلا آخر وهو التخفيض من الأجور والإمتيازات وفي هذه الصورة فإننا نتحدث عن تعديل عقد الشغل بصفة جذرية (1) بحكم وأن الأجر هو عنصر من عناصر العقد وأن الامتيازات الممنوحة هي من المنافع المكتسبة للأجراء ولكنه يكون على المتصرف القضائي عند إعداده لمقترح التخفيض في الأجور عدم اقتراح التخفيض في الأجور الى ما دون الأجر الأدنى المضمون .

كما  أن المشرع صلب الفصل 36 المذكور يتحدث عن الحلول التي من الممكن ان يقترحها المتصرف القضائي صلب برنامج الإنقاذ فيقول " انهاء عقود شغل أو تخفيضا من الأجور والإمتيازات " مستعملا  في ذلك لفظ " او" وهو لفظ يفيد مبدئيا الخيار أي اما اقتراح انهاء بعض عقود الشغل أو اقتراح التخفيض في الأجور والامتيازات لكن يمكن أن نتصور اقتراح الحلين معا اذ لا شيء يمنع وانطلاقا من صياغة الفصل ذاتها أن يقترح المتصرف القضائي انهاء بعض  عقود الشغل والتخفيض في الأجور  والإمتيازات بالنسبة للعقود المتبقية طالما أن عبارة  النص جاءت مطلقة فهي تجري على اطلاقها .

وعموما اذا كان قرار الطرد لأسباب اقتصادية في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ولكنها غير متمتعة بإجراءات قانون الانقاذ هو صلاحية من صلاحيات المؤجر وتعبيــر 

------

(1) زكية الصافي ، قانون الشغل ، عقد الشغل ، مركز النشر الجامعي 2006 ص219
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صريح على حق الملكية فإن قرار الطرد لأسباب اقتصادية  في المؤسسات المنظمة تحت  أحكام  قانون الانقاذ يكون من خلال اقتراح يمرره المتصرف القضائي عبر برنامج الإنقاذ وتصادق عليه المحكمة ويخضع طبعا لشكيات معينة.

الفقرة الثانية : شكليات الطرد 

 كما سبقت الإشارة اليه سابقا فقد جاء الفصل 36 ينص  على أنه " واذا اقتضى البرنامج انهاء عقود شغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل احالة البرنامج على كل من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية والقاضي المراقب ".

كما جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 38 ما يلي : " يعتبر انهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف ويحتفظ المعنيون بكل  حقوقهم المرتبة على ذلك " .

ولعلّ أول ملاحظة يمكن أن نسوقها في هذا الإطار هو أن الطرد لأسباب  اقتصادية في قانون الانقاذ يتميز بخفة الإجراءات وبساطتها  على عكس الطرد لأسباب اقتصادية على معنى القانون العام  أي على معنى الفصل 21 وما بعده من م ش فرغم أن المشرع صلب الفقرة الأخيرة من الفصل 38 يعتبر أن انهاء عقد الشغل المصادق عليه في طار برنامج الإنقاذ هو من قبيل الطرد لأسباب اقتصادية الا أنه لم يخضع لنفس المراحل التي تنظمها مجلة الشغل وانما أخضعه الى اجراءات  استثنائية تستجيب لهاجس الهدف الأساسي لهذا القانون وهو انقاذ المؤسسة .

ومن هذا المنطلق يبرز سؤال هام يتعلق بحقيقة النظام القانوني للطرد لأسباب اقتصادية في قانون الإنقاذ فهل أن قيامه على اجراءات استثنائية تستجيب لمتطلبات الانقاذ من الممكن ان يضفي عليه طابع الخصوصية ؟

إن الإجابة وانطلاقا من عبارات الفقرة الأخيرة من الفصل 38 سوف تكون بالنفي وذلك لأن القول بخصوصية نظام قانوني معين لمؤسسة قانونية معينة يعني ببساطة تفريد هاتــه
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المؤسسة بنظام قانوني خاص بها يرتكز أساس على خصوصية الإجراءات وخصوصية  الآثار القانونية بما يرتقي به الى تكييف قانوني خاص، الشيء الذي تم الفصل فيه من قبل المشرع صلب الفصل  المذكور وذلك بالقول " ويعتبر انهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف".

 وهو ما يعني أن انهاء عقود الشغل في اطار برنامج الإنقاذ هو من حيث التكييف القانوني طرد لأسباب  اقتصادية وفنية ولكنه يحتكم الى إجراءات استثنائية لا  غير تقوم على هاجس الشرعية والمرونة لتحقق متطلبات الإنقاذ وهو الأمر الذي نستنتجه من عبــارة " بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف " والمقصود بالنص  القانوني المخالف هو الفصل 21 وما  بعده م ش الذي يحتوي على اجراءات أكثر طولا على مستوى الوقت وأكثر تشعبا وهو ما يتعارض مع هاجس الإنقاذ . لكن ورغم تركيز هذه المرونة وهذه السرعة في الإجراءات فإن ذلك لا يعني إلغاء الرقابة المسبقة لتعلق هذا الإجراء بالنظام العام (1) .

فإذا كان التشريع الإجتماعي يستجيب اليوم أكثر فأكثر للمقتضيات المتعلقة بحماية المؤسسة من المخاطر الإقتصادية التي تجابهها فإنه لا يمكن أن يتخلى كليا عن وظيفته التقليدية المتمثلة في حماية العمال ازاء مخاطر الإقصاء المهني لأسباب خارجة عن ارادتهم (2).

لذلك فإن المشرع من خلال تنظيمه بصورة عامة للطرد لأسباب اقتصادية صلب م ش أو من خلال تنظيمه بصورة خاصة للطرد لنفس الأسباب في اطار قانون الإنقاذ فقد  أخضع هذه المؤسسة الى جملة من الشروط والإجراءات وذلك لتوفير الحماية الدنيا للأجراء .

وقبل الخوض في اجراءات الطرد لأسباب اقتصادية في إطار قانون الإنقاذ لابد من إعطاء لمحة ولو وجيزة على الطرد لنفس الأسباب صلب مجلة الشغل ، وذلك بقصد الوقوف على خصوصية الإجراءات لكل منهما .

--------

(1) SINAV(H), « Stabilité de l’emploi et tranfert de l’entreprise », JCP,1961,p164
(2) النوري مزيد ، النظام القانوني للطرد لأسباب اقتصادية، م ق ت مارس 2008 ص90
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أخضع المشرع ممارسة حق الطرد لأسباب اقتصادية  الى اجراءات خاصة تضمنهـا الفصل 21 وما بعده م ش ونتبين من أحكام هذه الفصول أنه يتعين على كل مؤجر أراد طرد أجراء قارين أو إيقافهم عن العمل لأسباب اقتصادية او فنية ان يقوم باجراء أساسي وهو الإعلام المسبق لتفقدية  الشغل المختصة ترابيا . أما وحسب  عبارات الفصل 21-2 م ش اذا كان الطرد يهم عمالا تابعين للفروع مؤسسة متواجدة  بأكثر من ولاية فان الإعلام بوجه الى الإدارة العامة لتفقدية الشغل .

ويتمثل الدور  الأساسي لتفقدية الشغل في اجراء بحث بشأن طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل والقيام بمحاولة صلحية بين الأطراف المعنية وذلك في أجل خمسة  عشر يوما من تاريخ تعهدها بالمطلب . واذا تعذر الصلح فإنه يتعين على تفقدية الشغل ان تعرض الملف  على لجنة مراقبة الطرد وذلك خلال الثلاثة ايام الموالية لانتهاء المحاولة الصلحية .

وعلى هذا النحو فإن دور تفقدية الشغل يتميز بالصبغة الوقائية باعتباره يهدف الى حث الأطراف على إيجاد حلول واتفاق يراعي المصالح المتضاربة وتجنب الطرد .

أما في صورة فشل المحاولة الصلحية وأصبح الطرد واقعا لا بد من تكريسه فإن لجنة مراقبة الطرد تبدي رأيها في مكافأة نهاية الخدمة وتسعى لتقريب وجهات النظر حول مبلغها كما تدرس إمكانية تشغيل العملة المطرودين بمؤسسات أخرى . 

وقد جاء  بالفصل 21-12 م ش " أنه يعتبر تعسفيا الطرد أو الايقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية او اللجنة المركزية لمراقبة الطرد الا في صورة القوة القاهرة او اتفاق الطرفين المعنيين " ويرجع للقاضي تقدير  مدى  احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بممارسة حق الطرد وقد أكد فقه القضاء في عدة قرارات ان الطرد الواقع دون احترام الإجراءات المذكورة يعتبر تعسفيا لأسباب شكلية ودون الخوض في أسباب اقتصادية تبرره(1).

------------

(1) قرار تعقيبي مدني عدد 12212/01 مؤرخ في 11/01/2002 ( غير منشور ) وقرار تعقيبي عدد 11989/01 مؤرخ في 08/02/2002  ( انظر للملاحق)
حماية الأجير في قانون انقاذ المؤسسات التي تمر  بصعوبات اقتصادية                             الأستاذة سنية الجبري تقا

أما بخصوص اجراءات الطرد  لأسباب اقتصادية في اطار قانون الانقاذ فإنها  تحتكم الى مبدأي السرعة والمرونة تماشيا مع متطلبات نظام الإنقاذ .

فقد خول المشرع المتصرف القضائي اقتراح الطرد صلب برنامج الانقاذ وذلك  بانهاء عقود الشغل وجاءت عبارات الفصل 36 مطلقة وواسعة دون تحديد لا للكم ولا  للنوع الأمر الذي يعطي للمتصرف القضائي حرية شبه مطلقة  في اختيار العقود التي ينوي اقتراح انهائها في اطار برنامج الانقاذ اذ سجل الفصل المذكور غياب آلية معايير  تتعلق باختيار العقود آلت يمكن انهائها دون تحديد للصنف او الاختصاص المهني.

الا أن المشرع وصلب نفس الفصل ألزم المتصرف القضائي بإعلام نفقدية  الشغل وانتظار مدة خمسة عشرة يوما المساعي الصلحية قبل أن يحيل البرنامج على  كل من لجنة متابعة المؤسسـات الاقتصادية والقاضي المراقب .

وما نلاحظه هو أن الفصل 36 المذكور لا يشير الى وجوب احالة ملف الطرد  على لجنة مراقبة الطرد المنصوص عليها بالفصل 21 م ش في صورة فشل المساعي  الصلحية خلافا لما هو معمول به في النظام العام  حيث يعتبر ذلك اجراء وجوبي  الأمر الذي يفسر التبسيط في الإجراءات والسرعة اللذان يمثلان عاملان مهمان  لانجاح برنامج الإنقاذ فاذا كان القانون العام للطرد ما زال يأمل في المصالحة بين البعدين  الإقتصادي والإجتماعي فإن قانون 1995 يقدم مصلحة المؤسسة فرض آجالا مضبوطة للنظر في مطلب الطرد واتخاذ التدابير اللازمة هدفه تفادي ما قد ينجر عن  التأخير في عرض ملف الطرد على الإدارة من تدهور في وضعية المؤسسة الأمر  الذي  يضفي مزيدا من المرونة على هذا النظام على مستوى المراقبة الادارية للطرد اذ أن اجل الخمسة عشرة يوما غير كاف للإدارة للقيام بمهمتها .

وبالرجوع الى الفصل 39 فقرة أخيرة فقد أعطى المشرع  المحكمة المتعهدة  بمطلب التسوية القضائية الكلمة الفصل في تحديد مصير عقود الشغل عند المصادقة  على برنامج الانقاذ وهنا فإن قرار الطرد في شكله النهائي يصدر عن المحكمة حيث  يتم فسخ  العقـد 
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قضائيا وهذه الصورة نجد لها اساس قانونيا صلب الفصل 14 –د والذي ينص على أنـه " ينتهي  عقد الشغل سواء كان مبرما لمدة معينة أو لمدة غير معينة :بالفسخ  المصرح به من طرف القاضي في الصور التي يبينها القانون " . يطرح سؤال هام فاذا كانت المحكمة حسب الفصل  المذكور تصادق على برنامج الانقاذ في شكل حكم واذا كان هذا الانهاء هو فسخ قضائي لعقد الشغل فهل يمكن للأجراء الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة المتعهدة  ببرنامج الانقاذ ؟ وبالرجوع الى الفصل 53 الذي ينص على انه " يمكن الطعن عن طريق  الاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية وكذلك الإعتراض عليها  من الغير في ظرف عشرين يوما ..." فإن هذا الفصل وباعتباره الفصل الوحيد الذي  يتحدث عن الإجراءات صلب قانون الانقاذ فقد جاءت عباراته مطلقة وغامضة باعتبار  أن حق الطعن سواء بالاستئناف أو بالإعتراض مخول للغير دون تحديد لمن  هو الغير .

ولكل بالرجوع الى القواعد الإجرائية العامة فإن الطعن سواء بالاستئناف أو بالتعقيب ويكون مخولا لمن شمله الحكم وكانت له المصلحة في الطعن وباعتبار  أن الأجراء قد يشملهم برنامج الانقاذ المصادق  عليه في شكل حكم فإنه لا شيء يمنع قانونا  من أن يقبل الطعن الصادر عن الأجراء الذين فسخت عقودهم في اطار المصادقة على  البرنامج المذكور . وعموما فإنه على المحكمة أن لا تقف على اعتبار الطرد هو الحل الوحيد لإنقاذ المؤسسة بل عليها  أن تجتهد في البحث عن بدائل أخرى ضمانا وحفاظا لمواطن الشغل (1)
المبحث الثاني : آثار الطرد لأسباب اقتصادية في قانون الانقاذ.

إن الطرد  لأسباب اقتصادية كحل من حلول الانقاذ بقدر ما تكون له آثاره الايجابيــة
---------

(1) حكم ابتدائي عدد 103 صادر عن الدائرة التجارية  بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15/06/2002 جاء فيه " أنه من السداد تحقيقا لذلك المرمة أيضا  مجابهة طريق انقاذ المؤسسة العارضة بمواصلتها لنشاطها  طلما ثبت توفر مواطن شغل كبيرة العدد انما يتعين السعي  الى صونها وابقاءها والحيلولة  دون هتكها واهدارها" .
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بالنسبة للمؤسسة باعتباره يمثل عامل تخفيف للتكلفة بالنسبة للأجراء اذ أن العامل سوف يجد نفسه أمام صدمة فقدان العمل ورحلة بحث جديدة عن مورد رزق جديد في ظل ظروف وطنية  وعالميــة أصبحت فيها مؤشرات البطالة في ارتفاع مستمر وللتقليس من خسارة العامل في فقدانه لعمله فقد أقر المشرع مبدأ التعويض ( فقرة الأولى ) كما وضع حلول أخرى للإحاطة بالعملة المفصوليــن ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : التعويض عن الطرد لأسباب اقتصادية 

 في مقابل طرد المؤجر لأجيره نظرا للصعوبات الإقتصادية  فإن المشرع لا يجبر رئيس المؤسسة  على ارجاع العامل بعد طرده وانما يلزمه بالتعويض لذلك فإن جملة الحقوق التي يوفرها القانون بالنسبة للأجراء الذين وقع  طردهم لأسباب اقتصادية تتمثل أساسا في التعويض المادي عن الضرر الذي لحقهم .

وطالما اتضح للمحكمة أن الطرد هو الحل الأمثل لانقاذ المؤسسة فتصادق بذلك على انهاء عقود 

الشغل صلب برنامج لانقاذ كما سبق بيانه فإن الفصل 38 يعتبر انهاء عقد الشغل  صلب برنامج الانقاذ واقعا  لأسباب اقتصادية  وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالـف ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة على ذلك .

ولعل المقصود باحتفاظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة على ذلك هو الحق في التعويض .

وتستمد انهاء عقود الشغل  لأسباب اقتصادية وفنية  أساسها  من الوضعية المتردية والصعبة التي  تمر بها المؤسسة لذلك فإن البعض يسميه بالإنهاء المبرر أو الشرعي لعقد الشغل .

ويتمثل التعويض اساسا في مكافأة نهاية الخدمة اذ نص الفصل 21-10 على أنـــه  " في صورة قبول طلب  الطرد تبدي اللجنة رايها في مكافئة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وتسعى للتوفيق بين الطرفين المعنيين حول مبلغ المكافئة وللقيام بدفعها حالا،كما  تدرس امكانية تشغيل العملة المطرودين في مؤسسات أخرى" وما نلاحظه من خلال هذا  الفصل  هو أنه قد تم تسقيف هذه الغرامة .
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ومن هذا المنطلق فإنه تجب الاشارة الى ضرورة التمعن جيدا بخصوص  تطبيق الفصلين 21-10 و22 من م ش حول ما جاء  اذا كانت وضعية الاجراء المسرحي لاسباب اقتصادية وقتية تتعلق بمؤسسة انتفعت بأحكام قانون الانقاذ أم لا .

· تقدير مكافئة نهاية الخدمة لأجراء مؤسسة لم تنتفع بإجراءات الانقاذ.

إنه ورغم ما توحيه عبارات الفصل 21-10 م ش بالقول " وتبدي اللجنة رايها في مكافئة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل " من أحالة واضحة الى مفهوم مكافئة نهاية الخدمة  في التشريع الجاري به العمل أي الفصل 22 م ش فإن  جانبا من فقه القضاء ذهب في تكريس اتجاه يقول بالاختلاف بين مكافئة نهاية الخدمة في الطرد لأسباب اقتصادية عن مكافئة نهاية الخدمة في الطرد لأسباب فردية ، باعتبار وأن الفصل 22 م ش حدد طريقة احتساب هذه المكافئة كما حدد مقدار أقصى لا يمكن تجاوزه .

فاذا  اعتبرنا أن مكافئة نهاية الخدمة المنصوص عليها في نظام الطرد لأسباب اقتصادية هي نفس مكافئة نهاية الخدمة في نظام الطرد لأسباب  فردية فإنه لا يمكن الزيادة في مقدارها بمعنى آخر لا يمكن التفاوض حولها في اطار الجلسة الصلحية وبالتالي فإن الفصل 21-10 م ش الذي يخول سلطة تقديرية للجنة في تحديد مبلغ المكافئة والتوفيق بين الطرفين حول المبلغ المتفاوض بشأنه لا يجد مجالا لتكريسه طالما أنها محددة سلفا بموجب القانون.

وحول هذه المسألة جاء في قرار لمحكمة التعقيب تحت عدد 2000/2297 مؤرخ في 27 سبتمبر 2000 ما يلي : " المكافئة التي تعرض لها المشرع بالفصل  21-10 م ش  تختلف عن مكافئة نهاية الخدمة التي جاء بها الفصل 22 م ش فهي  منحة خاصة بالعملة الواقع الاستغناء عن خدماتهم نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي  تتعرض لها المؤسسة وتمثل التعويض الوحيد لهؤلاء العملة " 

تقدير مكافئة نهاية الخدمة لآجراء  مؤسسة انتفعت بإجراءات الانقاذ : 
إن اللجنة المتحدث عنها صلب أحكام الفصل 21-10 م ش هي لجنة مراقبة الطرد والتي تبدي رايها في مكافئة نهاية الخدمة وتسعى التوفيق بين الطرفين المعنيين  حول مبلغ المكافئة 
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كما حـدد الفصل 21-9 م ش  بقية المهام التي تقوم بها وهي أساسا  مهمة ابداء الرأي

واعداد مقترحات بخصوص مطلب الطرد .

لكن المشرع في قانون الانقاذ قام بتغييب دور لجنة مراقبة الطرد اختصارا للآجال وتقليصا للإجراءات وفق ما يتماشى ومتطلبات  الانقاذ لذلك أوكل مهمة المصالحة لتفقدية الشغل المختصة ترابيا في أجل خمسة عشرة يوما كما نص على ذلك الفصل36.

وباعتبار أنه لا يمكن الحديث عن دور لجنة مراقبة الطرد صلب قانون الانقاذ طالما أن المشرع قام بتغييب هذا الجهاز الإداري فإن تقدير مبلغ مكافئة نهاية الخدمة يكون انطلاقا من أحكام الفصل 22 م ش وعموما فمكافئة نهاية الخدمة لا تعتبر تعويضا للأجير عن الضرر المتأتي من فقدانه لعمله دون أي خطإ في جانبه هو  أو في جانب المؤجر كما أن قيمتها تبقى ضعيفة مقارنة بخسارة العامل لذلك فإن المشرع يسعى الى تكريس حلول ذات طبيعة اخرى لحماية الأجراء المسرحين لأسباب اقتصادية .

الفقرة الثانية : الإحاطة بالعملة المفصولين 

اذا كان إنقاذ المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية هو الهدف ذو الأولوية المطلقة حتى وأن أدى الأمر الى التضحية بمواطن الشغل والتسريح الجماعي للأجراء فإن  العدل والانصاف  يقتضيان أنه في صورة ما اذا استعادت المؤسسة توازنها الإقتصادي  تكون الأولوية في التشغيل لأجرائها الذين أنهيت عقود شغلهم عند المصادقة على  برنامج الانقاذ والأولوية في التشغيل. كما يعرفها الأستاذ Gérard Couturier بأنها " الحالة التي يمنح فيها الأجير الحق في الانتداب من جديد بتفضيله عن غيره في حالة وجود مركز شاغر يتماشى  ومؤهلاته ".

وكما سبق وأن بينا فإن المشرع التونسي لم يتبنى تقنية ارجاع العامل بعد انهاء العلاقة الشغلية اذ لا يوجد أي نص قانوني  يلزم المؤجر بالارجاع.

ولكن المشرع تبنى تقنية خاصة فيما يتعلق بحق الأولوية في التسجيل في صور قيام المؤسسة بانتدابات جديدة وهو ما نص عليه الفصل 21-13 م ش " للعملة الذين فسخت عقود
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شغلهم نتيجة حذف مراكز عملهم لظروف اقتصادية حق الأولية التشغيل حسب شروط التأجر التي كانوا ينتفعون بها عند طردهم وذلك في صورة قبول المؤسسة بانتداب عملة من نفس الصنف المهني ويجري العمل بهذا الحق طيلة عام بداية من تاريخ  الطرد وللتمتع به يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذه المجلة .ويتعين على المؤجر أن يعلم كتابيا تفقدية الشغل المختصة ترابيا برغبته في ارجاع العملة ، يمكن إثبات طلب العامل الرجوع للمؤسسة في الأجل المعين بكل الوسائل وخاصة بالإستظهار بالوصل المثبت لتوجيه رسالة مضمونة الوصول "
وما نلاحظه من خلال هذا الفصل هو انه ولئن تم تكريس حق الأولية في التشغيل فإن المشرع لم يوفر الضمانات القانونية الكافية لتفعيله على مستوى الواقع  باعتبار أنه من ناحية قد تم حصر ممارسة هذا  الحق في اجل عام من تاريخ الطرد وهو ما يعتبر  أجلا مختصرا للغاية وذلك لاعتبارين اثنين ، الإعتبار الأول هو انه من الصعب أن تستعيد المؤسسة التي مرت بصعوبات اقتصادية وتمتعت بإجراءات الانقاذ بعد أن  أن توقفت عن الدفع عافيتها وتوازنها الاقتصادي في ظرف عام اذ أنه في أغلب الحالات تستغرق المؤسسة مدة أطول بكثير حتى تدخل وتتأقلم من جديد مع الدورات الاقتصادية وتتحصل على الثقة وتعبر عن رغبتها في الانتداب من جديد .

أما الإعتبار الثاني فهو يتعلق بهذه الرغبة من الانتداب والتي نص عليها الفصل المذكور وهي اساسا بيد المؤسسة اي بيد المؤجر الذي حتى وان كانت له الرغبة في الإنتداب فمن الممكن أن يسعى الى تأجيله الى ما بعد مرور العام حتى يسقط حق الأجراء في الأولية في الانتداب ويمارس هو حريته المطلقة في انتداب اجراء جدد.

أما في خصوص القانون المقارن فإن المشرع الفرنسي قد اقر هذا الحق بالفصـــل 14-321 Lم ش ف بمقتضى قانون 2 أوت 1989 لكن إقرار هذا الحق  يرجع اساسا  تاريخ 10 فيفري 1969 تاريخ امضاء الاتفاق القومي المهني المتعلق بالسلامة المهنية .
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ويثير حق الأولوية في  التشغيل  كتعبير عن الرغبة الحماية التي  كرسها المشرع لإحاطة بالأجراء المسرحيين اشكالا قانونيا على غاية من الأهمية باعتبار وأن مآل المؤسسة المتمتعة باجراءات الانقاذ سوف  يكون حالة من ثلاث اما ان تواصل نشاطها او يقع كرائها أو اعطائها في شكل وكالة حرة أو احالتها وفي هذه الحالة وعندما تستعيد المؤسسة نشاطها وتوازنها الاقتصادي مع مؤجر جديد فهل يمكن للأجراء التمسك بحق الأولوية  في التشغيل  في صورة قيام المؤجر بانتداب عملة من نفس الصنف المهني ؟وللإجابة على هذا التساؤل يمكن أن نقول  أن فقه القضاء الفرنسي قد حسم الأمر في هذه المسألة حين اقر أن حق الأولية في التشغيل يبقى قائما بعد انهاء  عقد التشغل  لأسباب اقتصادية في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر طبقا الفصل 12-122 م ش ف .

لكن بالرجوع الى التشريع التونسي نجد النص الوحيد الذي يمكن اعتماده هو الفصل 15 م ش الذي جاء به أنه يبقى عقد الشغل  قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث او البيع او تحويل المحل أو تكوين شركة ولعل أول شرط لتطبيق هذا الفصل هو أنه يجب أن تبقى العلاقة الشغلية قائمة بين الأجير والمؤجر القديم حتى لحظة تغيير حالة هذا الأخير القانونية وهو الأمر الذي يمكن ان يتوفر بخصوص العلاقة الشغلية الرابطة بين المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية وأجرائها باعتبار وأن هذه العلاقة بقيت قائمة حتى تاريخ المصادقة على برنامج الانقاذ من طرف المحكمة وفق أحكام  الفصل 38 باعتبار وأن برنامج الانقاذ قد يتضمن انهاءا لبعض او كل عقود الشغل واحالة المؤسسة للغير وهذا الغير سوف يكون المؤجر الجديد وعليه وأنه قياسا على الحل الذي كرسه فقه القضاء الفرنسي  وتأسيسا على أحكام الفصل 15 م ش المذكور فإنه يمكن القول بحق الأجراء الذين انهيت عقود شغلهم لأسباب اقتصادية في اطار برنامج الانقاذ في الأولية في التشغيل في صورة  قيام المؤجر الجديد بانتداب عملة جدد من نفس الصنف المهني . وعموما اذا كان حق الأولوية في التشغيل ورغم محدودية الضمانات المكرسة لتعفي مثل تقنية حمائية للعملة اللذين انهيت عقود شغلهم لأسباب اقتصادية وفنية فإنــه
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توجد آليات وحلول أخرى للأحاطة بهؤلاء العملة .ومن جملة هاته الآليات ، المهمة التي أوكلها الفصل 21-10 لتفقدية الشغل بأن  تدرس مع الجهات المختصة امكانية تشغيل العملة الذين وقع طردهم للأسباب المذكورة باعتبار وأن دور تفقدية الشغل كجهاز اداري خول له القانون التدخل  في عدة جوانب من العلاقات الشغلية لم يعد يقف عند مسألة مراقبة الطرد لأسباب اقتصادية وانما تم  اعطائها امكانية اقتراح الحلول البديلة ليتواصل دورها  الى ما بعد المصادقة على الطرد وذلك بدرس امكانية تشغيل العملة المسرحين في مؤسسات اخرى وهو ما يتجاوز الدور الكلاسيكي لهذا الجهاز الإداري ليتم تمكينه عبر تنقيح 15 جويلية 1996 للفصـل 21-10 من مهمة الاحاطة بالعملة المطرودين لأسباب اقتصادية حيث تتولى مصالح تفقدية الشغل دعوة ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل لحضور الجلسات الصلحية أو  جلسات اللجنة المركزية لمراقبة الطرد وذلك بهدف دراسة مطالب المؤسسات في الانتداب ومحاولة تشغيل العملة المفصولين حسب الامكانيات المهنية لكل صنف .

عموما إن التضحية  ببعض مواطن الشغل لإنقاذ المؤسسة  ليس المظهر الوحيد  لتراجع حماية الأجير أمام مصحلة المؤسسة في الانقاذ بل إن الأمر يتعدى ذلك الى حدود  التضحية في بعض الأحيان بمستحقات العملة وذلك بالإذن بتعليق اجراءات  تنفيذ الأحكام الخاصة بالعملة .

الفصل الثاني :  التضحية بمستحقات العملة لإنقاذ المؤسسة :

                ( الإذن بتعليق اجراءات تنفيذ الأحكام الخاصة بالعملة ) 

إن ما يميز قانون الإنقاذ بعد تمعن في فصوله هو محاولته التوفيق بين مصلحة الأجير ومصلحة المؤسسة . لكن في غالب الأحيان نجده يضحي بمستحقات العملة لانقاذ المؤسسة ولعل خير دليل على ذلك الاذن بتعليق اجراءات تنفيذ الأحكام  الخاصة بالعملة خاصة خلال فترة المراقبـة (مبحث ثاني) وتبقى معايير هذا الإذن ضبابية وغير واضحـة ( مبحث أول )
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المبحث الأول: غياب معايير تشريعية واضحة لإعطاء الإذن بتعليق تنفيذ الأحكام العرفية:

جاء بالفقرة الرابعة من الفصلين 12و21 أنه " لا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التسوية الإذن بتعليق اجراءات التقاضي المتعلقة بالمستحقات الراجعة للعملة كما لا يمكنه أن يأذن بتعليق اجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل الا اذا كان من شأن التنفيذ ان يؤدي الى منع انقاذ المؤسسة ".

ويكرس المشرع في هذه الفقرة التمشي التالي :

أولا: أنه وكما سبق بيانه فإن اجراء المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية وقع استثنائهم " بحكم القانون" بصفة مطلقة من قاعدة تعليق اجراءات التقاضي ، وقد كرس المشرع في هذا الاطار قاعدة عدم المساواة بين الدائنين لصالح الأجراء وذلك نظرا  للصبغة المعاشية التي تتصف بها ديونهم

ثانيا : بخصوص التنفيذ فإن المشرع كرس مبدأ ثم وضع له استثناءا .

أما المبدأ : فهو وحسب عبارة النص لا يمكن لرئيس  المحكمة الإذن بتعليق  اجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل .

أما الاستثناء : فهو الإذن بتعليق اجراءات التنفيذ اذا كان من  شأن التنفيذ أن يؤدي الى منع انقاذ المؤسسة .

ورغم وضوح التدرج الذي رسمه المشرع صلب هذه الفقرة بخصوص تعليق  اجراءات تنفيذ الأحكام العرفية الخاصة بأجراء المؤسسة المدينة ، فإن السؤال الذي  يطرح نفسه  يتعلق بالصياغة الخاصة بالفقرة الرابعة من الفصلين 12-21 المذكورين  وأساسا بالشرط الذي وضعه المشرع لتطبيق الاستثناء المتعلق بامكانية تعليق اجراءات تنفيذ  الأحكام المتعلقة بمستحقات عامل في صورة ما اذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي الى منع إنقاذ المؤسسة وهنا يتمحور الاستفهام حول طبيعة المعايير التي تعتمدها الجهة المختصة ان كانت الدائرة  التجارية أم رئيس المحكمة الابتدائية في التأكد من أن التنفيذ سوف يؤدي الى  منع انقاذ المؤسسة ؟ 
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أولا: إن المشرع وكما اسلفنا الذكر قد جعل من هدف انقاذ المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية الهدف الأساسي  والغاية المثلى لهذا القانون حتى وان  أدى الأمر الى تهميش حقوق الدائنين (1) اثناء مراحل سير اجراءات الانقاذ.

ثانيا : أيضا وكما تمت الاشارة اليه سابقا فان المشرع في هذا القانون لم يعامل جميع الدائنين على قدم المساواة اذ أنه خص الأجراء بوصفهم يمثلون فئة هامة من جمهور الدائنين بنظام خاص نظرا لطبيعة وصفة ديونهم .

ثالثا : لكن ورغم الطابع الحمائي الذي أكساه المشرع على حقوق الأجراء فإن مصلحة المؤسسة في الانقاذ تبقى الهاجس الأول  لتشريع هذا القانون وكلما تعذر احداث التوازن بين البعدين الاقتصادي والإجتماعي فإنه يقع تغليب برنامج الانقاذ حتى وان ادى الأمر الى التضحية بشيء من حقوق العملة (2) وفي هذا الإطار خول المشرع لرئيس المحكمة على سبيل الاستثناء الاذن بتعليق اجراءات تنفيذ الأحكام الراجعة للعملة ، لكن ولئن بين المشرع شرط تطبيق هذا الاستثناء وهو " أن يؤدي التنفيذ الى منع انقاذ المؤسسة " فهو لم يحدد المعايير المعتمدة في اعطاء هذا الإذن وبذلك فقد ترك الأمر للاجتهاد القضائي حتى لا يقيد المحكمة بمعايير حصرية ، وفي ظل غياب معايير تشريعية فإنه يقع التساؤل حول المعايير المعتمدة في اعطاء الإذن بتعليق اجراءات تنفيذ الأحكام العرفية ؟
لاشك ان المعايير المعتمدة في اعطاء الإذن بالتعليق سوف تكون معايير تطبيقية وعملية تختلف من وضعية  مؤسسة  الى أخرى وسوف يكون التقدير  حالة بحالة .

ولعل الإجتهاد القضائي في اعتماده لتلك المعايير سوف يركز على العلاقة المباشرة بين التنفيذ وتعطيل برامج الانقاذ لأن ذلك هو مقصد المشرع من عبارة " اذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي الى منع انقاذ المؤسسة " وهنا يجب أن يكون تنفيذ الحكم أو الأحكام العرفية سببا مباشرا ووحيدا في تعطيل برنامج الانقاذ .

---------

(1) محمد غزواني حقوق الدائنين في قانون 29/12/2003 المتعلق بانقاذ المؤسسات ، مرجع سابق

(2)رضا اللآفي وضعيات وحقوق الدائنين اثناء فترة المراقبة لقانون 27 افريل 1995 ص67 ( مرجع سابق ) 
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وفي هذا الإطار قد جاء في احدى قرارات محكمة التعقيب ما يلي : " وحيث  أن  مستحقات العملة لها امتياز مدعم باعتبار صبغتها المعاشية وقد أوكل لها المشرع حماية خاصة بعدم تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ بشأنها الا اذا كان التنفيذ من شأنه أن يخل باجراءات إنقاذ المؤسسة الأمر الغير متوفر في قضية الحال وبذلك  أضحت المطاعن غير وجيهة وتعين ردها (1)
ومن الناحية العملية فإن الاجتهاد القضائي سوف يعتمد معايير تهم مضمون الحكم او الأحكام العرفية من جهة ومعايير تهم المؤسسة من جهة أخرى .

وبخصوص الحكم العرفي فإن السلطة التقديرية للقاضي سوف تتجه صوب قيمة  المبالغ المحكوم بها صلب هذا الحكم فإن كانت مبالغ بسيطة فإن تنفيذها من حيث المبدأ سوف لن يضر بسير اجراءات  الإنقاذ اما اذا تضمن الحكم  العرفي او مجموعة  الأحكام  العرفية الصادرة لصالح العملة وضد المؤسسة المدينة  مبالغ مالية عالية  فإنه من شأن  التنفيذ أن يقف حائلا أمام مواصلة محاولات الانقاذ وسوف يكون إعطاء الإذن بتعليق  اجراءات التنفيذ له ما يبرره .

أما  المعايير التي تهم المؤسسة والتي من الممكن أن يعتمدها القاضي في إعطاء  الإذن من عدمه فهي أساسا معايير تقوم على التشخيص الكامل والشامل لحالة  المؤسسة بمعنى مدى استعـداد المؤسسة لتحمل أعباء جديدة اضافة الى الصعوبات الإقتصادية التي تمر بها دون أن تساهم هاته الأعباء الجديدة في تعطيل عملية الإنقاذ باعتبار وأن المحكمة تتعامل في هذا الشأن مع المؤسسات حالة  بحالة فقد تكون هناك مؤسسة لا تحتمل التنفيذ عن مكاسبها حتى وان كان المبلغ بسيط للغاية  وقد تكون هناك مؤسسة قد توقفت عن الدفع على معنى الفصل 18 باعتبار أنه لم يكن لديها سيولة  وموجودات قابلة للصرف على المدى القصير وكان لديها موجودات قابلة  للصرف  على المدى الطويل وتم توفير سيولة بعـد 
--------

(1) قرار تعقيبي عدد 15153 بتاريخ 15/12/2007 ( غير منشور ) (انظر الملاحق)
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مدة معينة وفي هذه الحالة قد لا يمثل  تنفيذ الأحكام العرفية باعتبارها تتضمن مبالغ ذات صبغة معاشية أمام سير  برنامج الانقاذ .

وعموما فلئن فتح المشرع الباب بصفة مطلقة أمام أجراء المؤسسة لتتبعها في خصوص مستحقاتهم وذلك بأن استثناهم من قاعدة تعليق اجراءات التقاضي اثناء  مرحلتي التسوية الرضائية والقضائية فإنه جعل من امكانية تعليق اجراءات تنفيذ  الأحكام التي تحصلوا عليها وارادة عندما يقف التنفيذ حائلا أمام هدف انقاذ المؤسسة  ، وعند صدور هذا الإذن فإن باب التنفيذ سوف يكون مقفلا الى حين انتهاء المفعول  الوقتي لهذا الاجراء وهنا يطرح السؤال حول امكانية الطعن في الإذن الصادر عن  رئيس المحكمة ؟ لكن الإجابة سوف تكون  رهن تحديد الطبيعة القانونية لهـذا الإذن.
· عموما ومن جهة أخرى :

تطرح مسالة الطبيعة القانونية للأذون الصادرة عن رئيس المحكمة في مادة  الانقاذ اختلافا حول تكييف طبيعة هذا الإجراء  ان كان يندرج ضمن العمل الولائي  للقضاء أم ضمن العمل القضائي للقضاء ؟ وبالرجوع الى المشروع التحضيري للقانون عدد 34 لسنة 1995 عند تنقيحه بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 فقد طرح أحد النواب السؤال حول ما اذا كان  الإذن القاضي بتعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ يتخذ في شكل  اذن  على العريضة طبق  الفصل 213 م م م ت أم في شكل قرار استعجالي (1) وكان الجواب بأن القرار لا  يكون استعجاليا فهو "قرار عادي يأخذه القاضي ".

--------

(1) الرائد الرسمي لمداولات مجل النواب عدد 42 لجلسة يوم الثلاثاء 6 جويلية 1999- السؤال مضمن  ب ص2311 والجواب ب ص2312
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ومن هذا المنطلق فإن القرار الصادر في إعطاء الاذن لا يكون قرارا  استعجاليا وذلك لغياب الصبغة التنازعية عند  اصداره مما يجعل مسألة ادراج هذا الاذن ضمن العمل الولائي للقضاء أكثر منطقا وقبولا باعتبار وأن العمل القضائي يتدخل فيه القاضي لفصل النزاع وفق سلطان القانون في حين أن العمل الولائي يمثل مجموع صلاحيات القاضي خارج اطار الخصومة فهو اما يأذن أو يصادق أو يعين على أن ذلك يتم غالبا خارج ضمانات العمل القضائي مثل انعدام العمومية او العلنية  (1).

ومن المنطقي ايضا أن لا يكون الاذن القاضي بتعليق اجراءات التنفيذ خاضعا لأحكام الفصل 213 وما بعده م م م ت المتعلق بالأذون على المطالب (2) وذلك لأنه يتميز ببعض الخصوصية باعتبار وأنه ضمانا وحفاظا على حقوق المؤسسة وحقوق دائنيها وخاصة الأجراء فقد فرض المشرع صلب الفقرة الثالثة من الفصلين 12و21 على رئيس المحكمة تعليل وتحديد مضمون الاذن وذلك بأن"يبين القضايا وأعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها "

وبذلك يمكن القول ان الإذن الصادر عن رئيس المحكمة في هذا الخصوص يندرج ضمن الأعمال الولائية للقضاء والتي تتمتع بشيء من الخصوصية .

وأما بالنسبة لفقه قضاء محكمة التعقيب فإنه لم تطرح أمامه مسألة الطبيعة القانونية للأذن بالتعليق ولا طرق الطعن فيه .

ويبقى السؤال مطروحا حول طرق  الطعن في الإذن الصادر عن رئيس المحكمة والقاضي بتعليق اجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بمستحقات العملة ؟

يعكس  صمت المشرع حول كيفية الطعن في الأذون والقرارات الصاردة في مادة التسوية الرضائية  والقضائية محدودية آليات حماية الدائنين بما فيهم اجراء المؤسسة وذلك نظرا لغموض النظام القانوني لاجراءات الطعن في مادة الانقاذ بصفة عامة .

-------

(1) محمد الطاهر الحمدي ، العمل القضائي والعمل الولائي ، م ق ت  مارس 1998 عدد 3، ص 55و61

(2) جاء بالفصل 216 م م م ت الأذون المجاب بها عن هاته المطالب  لا تحتاج الى تعليل 
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ومن مظاهر هذا الغموض ما تضمنه الفصل 53 من القانون الذي ينص على أنه : " يمكن الطعن عن طريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية وكذلك الإعتراض عليها من الغير في ظرف عشرين يوما وتحسب الآجال من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اذا كانت خاضعة للاشهار او من تاريخ صدور الحكم " فيما عدا ذلك.

فهل تؤخذ عبارة " الأحكام" في معناها الواسع وتشمل بالإضافة الى الحكم الصادر في تحديد مآل المؤسسة (1) جميع القرارات القضائية الصادرة في مادة التسوية بما فيها الإذن بتعليق اجراءات التنفيذ المتعلقة بالأحكام العرفية ؟

لكن وقبل كل شيء يجب التمييز بين القرارات التي يصدرها رئيس المحكمة والقرارات التي يتخذها القاضي المراقب ، فأما التي يتخذها هذا الأخير فإنها تعد اعمال ولائية وهي غير قابلة للاستئناف أو الاعتراض كقرار تعيين ممثل عن الدائنين أو قرار انهاء العمل بالعقود الجارية ، أما القرارات التي يتخذها رئيس المحكمة فهي عديدة ومن بينها الإذن بفتح اجراءات التسوية القضائية واتخاذ قرار في التمديد في فترة المراقبة كما يعطي الإذن بتعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ ولعل ما يهمنا في هذا  الاطار هو الإذن بتعليق اجراءات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة لفائدة أجراء المؤسسة عند ثبوت العلاقة المباشرة بين التنفيذ وتعطيل برنامج الانقاذ على معنى  الفقرة الرابعة من الفصلين 12و21 ومبدئيا لا يمكن لأجراء المؤسسة الطعن بالاستئناف في الأذون الصادرة عن رئيس المحكمة بتعليق اجراءات التنفيذ أمامهم على معنى الفصل 53 من قانون الانقاذ باعتبار وأن الفصل المذكور يتحدث عن الأحكام الصادرة في مادة التسوية أي الأحكام الصادرة عن المحكمة بتركيبتها المجلسية وطبق الاجراءات العادية الصادر الأحكام ولا يمكن وصف الأذون الصادرة عن رئيس المحكمة بتعليق اجراءات التقاضي او اجراءات التنفيذ بكونها " أحكام" وانما يمكن الاعتراض عليها طبق القواعد العامة للإجراءات المدنية والتجارية وبالتحديد بالفصول من 213الى 223 م م م ت وعلى ضوء ذلك فإن العامل الذي صدر لفائدته حكم أو أحكام عرفية وصدر اذن بتعليق اجراءات التنفيذ لصالح المؤسسة المدينة يكون عليه اتباع اجراءات الفصل 219 م م م ت الـذي 
--------

(1) الحكم بالتفليس الفصل 39 - الحكم بمواصلة النشاط ، الفصل 41 وما بعده - الحكم  بكراء المؤسسة الفصل 52 مكرر وما بعده .

حماية الأجير في قانون انقاذ المؤسسات التي تمر  بصعوبات اقتصادية                             الأستاذة سنية الجبري تقا

ينص على أنه " يمكن للحاكم في كل الصور الرجوع في الأذون الصادرة منه وذلك بعد الاستماع الى الخصوم ، ويجب على طالب الرجوع في الإذن تقديم عريضة يبلغها لخصمه بواسطة العدل  المنفذ في أجل  لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ علمه بالإذن ويدعوه فيها للحضور لدى الحاكم الذي اصدر الاذن في ميعاد أقصاه  ثمانية ايام والحكم الصادر بمناسبة طلب الرجوع في الإذن يجب تعليله" .

ويفهم من هذا النص ان المحكوم  عليه أي الصادر ضده الإذن وهو العامل هو الذي من واجبه اتباع طريقة الرجوع في الإذن ان اراد الطعن فطلب الرجوع في الإذن يعد " رخصة قانونية ممنوحة لكل شخص غير الذي صدر لفائدته الإذن كما أن هذا الطلب يحول مادة الأذون على العرائض  من مادة قضاء ولائي الى مادة قضاء تنازعي" (1)
وبذلك تكون طريقة الرجوع في الإذن هي الوسيلة الوحيدة للطعن أمام الأجراء باعتبار أن الإذن القاضي بتعليق اجراءات التنفيذ سوف يضر بمصالحهم . 

ورغم أن المشرع أضفى على مصالح وحقوق الأجراء شيئا من الخصوصية وكرس منهجا حمائيا للبعد الاجتماعي ، لكن بمجرد أن تتعارض المصالح ويصعب التوفيق بينهما فإنه يقع التليين من الحماية المعطاة للأجراء حتى لا تتعطل اجراءات الانقاذ ، ويزداد التليين من تلك الحقوق اثناء فترة المراقبة .

المبحث الثاني : التعليق الآلي للتنفيذ خلال فترة المراقبة 

نظرا لأهميتها في تحديد مآل المؤسسة فقد أعطى المشرع لفترة المراقبة آثارا قانونية ذات خصوصية مقارنة ببقية فترات التسوية اذ أن القرار الصادر عن المحكمة بفتحها يؤدي الى التعليق الآلي لاجراءات التقاضي والتنفيذ أمام جمهور الدائنين باستثناء الأجراء اللذين تبقى
-----------

(1) محمد الطاهر الحمدي العمل القضائي والعمل الولائي ، مرجع سابق ، ص78

حماية الأجير في قانون انقاذ المؤسسات التي تمر  بصعوبات اقتصادية                             الأستاذة سنية الجبري تقا

اجراءات التقاضي أمامهم مفتوحة لكن التنفيذ فإنه من حيث المبدأ يكون معلقا قانونا .

إن من الأحكام التي تصدرها المحكمة عند البت في مطلب التسوية القضائية الحكم القاضي بفتح فترة المراقبة وذلك عندما يتراءى لها أن المطلب جدي وان إمكانية إنقاذ المؤسسة ممكنة ، ذلك أن الغاية الأساسية من فتح فترة المراقبة هي إعداد برنامج لإنقاذ المؤسسة التي توقفت عن دفع  ديونها(1)
وينتج عن ذلك التعليق  الآلي بحكم القانون لإجراءات التقاضي والتنفيذ أمام الدائنين وقد جاء بالفقرة الأولى من الفصل 32 جديد " يتعطل خلال فترة المراقبة كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي الى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة أو الى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء  دين ، ويتوقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط"
ويهدف المشرع من خلال هذا التعليق إلى الحفاظ على أصول المؤسسة وحماية ما تبقى من مكاسبها وذلك عبر تجميد (2) حق الدائنين  في استخلاص ديونهم وخصوصا حماية مكاسب المؤسسة من التنفيذ عليها لأن ذلك يؤدي الى زوال واندثار تلك المكاسب في مرحلة حساسة للغاية من مسيرة الانقاذ وفي هذا الصدد جاء في احدى قرارات محكمة التعقيب " وحيث أن تسليم المعقب ضدهما الثانية والثالثة الأموال الموجودة لديهما والراجعة للمعقب ضدها الأولى لفائدة المعقب يفرغ الغاية التي قصدها المشرع  من تمتيع المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية من ايقاف اجراءات التقاضي والتنفيذ" .
-----------

(1) عفاف شعيب ، تعليق اجراءات التقاضي  والتنفيذ من خلال قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ، مرجع سابق ، ص142

(2) نتحدث عن تجميد الحق نظرا للمفعول الوقتي للتعليق القانوني لاجراءات  التقاضي والتنفيذ اثناء فترة المراقبة .
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ورغم ان المشرع فد كرس خلال فترة المراقبة آلية التعليق القانوني لاجراءات التقاضي والتنفيذ أمام جميع الدائنين مهما كانت درجة  و صفة ديونهم وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من ذات الفصل فقد استثنى الأجراء من قاعدة تعليق اجراءات التقاضي وقد جاء في هذه الفقرة " وتستثني أعمال التقاضي المتعلقة بمستحقات العملة من احكام الفقرة الأولى المتقدمة " وبذلك يكون المشرع قد استثنى الأجراء بصفة مطلقة من قاعدة تعليق اجراءات التقاضي خلال كامل مراحل التسوية الرضائية والقضائية وايضا خلال فترة المراقبة .

وقد جاء في قرار للدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب ما يلي : "حيث يستخلص من احكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/03/1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ولاسيما من فصوله 12/34/41/42/43/46 أن تعطيل  التتبعات الفردية وأعمال التنفيذ الرامية لاستخلاص دين سابق لفتح التسوية لا تنشأ بقوة القانون الا في الحالات التي تقرر  فيها المحكمة اخضاع المؤسسة لفترة مراقبــة" ( الفصل 34 قديم /32 جديد) وتضيف المحكمة في حيثية أخرى " ويستثنى من ذلك أجور العمال" (1) الا أن فسح المجال أمام الأجراء لتتبع المؤسسة خلال كامل أطوار التسوية لم يكن على نفس القدر بالنسبة للتنفيذ فقد جاء بنفس الفقرة المذكورة  ولا يجري تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل الا بإذن المحكمة المتعهدة بقضية التسوية بشرط أن لا يكون من شأن التنفيذ أن يؤدي الى منع انقاذ المؤسسة .

-------------

(1) قرار تعقيبي مدني  عدد 4074 مؤرخ في 05/01/2007 ( غير منشور ) انظر الملحق عدد 3 مع الاشارة ان المعقب في هذا القرار  كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
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إن التفسير الوحيد لذلك هو ان المشرع وكما تم بيانه سابقا يريد توفير الضمانات والاليات التي تساهم في انجاح برنامج الانقاذ وتجنب اقصى ما يمكن الوضعيات التي من شأنها أن تعكر  وضعية المؤسسة لذلك فإن تنفيذ الأحكام العرفية باعتبارها تتضمن مبالغ مالية ينوي الأجراء استخلاصها ومن شأنها ان تكون مبالغ ذات قيمة كبيرة هو أمر وحسب تفكير المشرع قد يؤدي الى تعكير وضع المؤسسة .

كما ان نية المشرع في تعليق اجراءات التنفيذ أمام الأجراء رغم ديونهم التي لا تحتمل التأخير في الاخص ربما يكون سببها التفكير  في أن فترة المراقبة هي فترة نسبيا ليست طويلة وبالتالي فإن مفعول التعليق هو مفعول وقتي يمكن من خلاله ان ينتظر الأجراء نهاية فترة المراقبة ثم يكون التنفيذ بعد ذلك ممكنا .لكن بالنسبة لمن لا يريد من الأجراء انتظار انتهاء فترة المراقبة حتى يحظى بالتنفيذ على المؤسسة فإنه يكون عليه الحصول على إذن بالتنفيذ من رئيس المحكمة .

حماية الأجير في قانون انقاذ المؤسسات التي تمر  بصعوبات اقتصادية                                الأستاذة سنية الجبر تقا

خاتمـــــــــــة

إن المتمعن في فصول القانون  عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمنقح في مناسبة أولى بتاريخ 15 جويلية 1999 وفي مناسبة ثانية في9 ديسمبر 2003 والذي لا يزال مفتوحا على عديد التنقيحات القادمة يلاحظ انه قانون يسعى الى تحقيق الموازنة بين مصالح متضاربة  من اجل تحقيق أهداف متقاربة ، فمن  خلاله اراد المشرع إنقاذ المؤسسة باعتبارها محورا لهذا التشريع وركيزة للإقتصاد الوطني بل ورهانه من أجل الصمود في وجه الأزمات المالية التي باتت تهدد اقوى الاقتصاديات في العالم ومن خلال هذا القانون ايضا يحاول المشرع تكريس الحماية لأجراء المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية باعتبارهم  صنفا مميزا من الدائنين واذا كان هدف انقاذ المؤسسة هو البعد الاقتصادي لهذا القانون فإن حماية الأجراء هو البعد  الاجتماعي الذي يجب ان يحظى بكامل العناية حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعيين ، لكن هاجس انقاذ المؤسسة كان هو الهدف الطاغي على فلسفة هذا القانون لذلك كلما تعارضت مصحلة الأجراء مع مصحلة المؤسسة وأولويتها في الانقاذ فإنه يقع تغليب مصلحة هذه الأخيرة.

                                                                    تمت بعون الله.
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